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ملحوظــــا فیمــــا یخــــص  و  فــــي تأســــیس المســــؤولیة تطــــورا إیجابیــــاعرفــــت فكــــرة الخطــــأ           

ل عملیـة التمییـز التـي أخـذ بهـا القضـاء ذلك من خـلال مراحـ االدفاع عن حقوق الضحایا ، و بد

أثــار هــذا التمییــز فیمــا یخــص مــن یتحمـــل و الخطــأ المرفقــي و الخطــأ الشخصــي ، الإداري بــین 

إخـــتلاف  ، و أساســـهاحقـــة بالضــحایا وطبیعـــة الـــدعوى و لاعـــن الأضـــرار المســؤولیة التعـــویض 

قواعد الإختصاص القضائي بالنسبة لكلا الخطأین ، ثم مـا شـهدته العلاقـة بـین الخطـأین ، أدى 

وقلل من أهمیة التمییز بینهمـا  ، الشخصي  الخطأإلى توسیع دائرة الخطأ المرفقي على حساب 

  التعـویض عـن الأضـرار الناتجـة عـن إجتمـاع الخطـأین المرفقـي إذ أصبحت الإدارة مسؤولة عـن

حمایـة لحقـوق الضـحایا یمكـن لهـؤلاء و دائمـا  ، و -قاعدة الجمع بین الأخطـاء  –و الشخصي 

حقـة بهـم مـن جـراء خطـأ شـخص لـه علاقـة لاضـرار اللأمساءلة الإدارة ، وطلب التعویض عـن ا

  .1-قاعدة جمع المسؤولیات  –بالمرفق 

 مسؤولیة الإداریة على أساس الخطأال: الأولالمبحث 

عنــدما یرتكــب احــد المــواطنین العمــومیین خطــأً شخصــیا یضــر بــالغیر ، فإنــه یمكــن           

ملاحقتـــه أمـــام القاضـــي المخـــتص بـــالمواد العادیـــة ، وعلـــى المضـــرور أن یطلـــب مـــن المحكمـــة 

لقـانون الجنـائي ، و إذا لـم یكـن التعویض ، أو أي عقوبة أخرى طبقا لقواعد القانون المـدني أو ا

الخطأ شخصیا سیصبح خطـأً مرفقیـاً ، وبالتـالي یلـزم الإدارة أمـام المحـاكم المختصـة فـي الأمـور 

 :الإداریة ، وهذا ما سنقوم بتناوله من خلال 
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  شخصي ال الخطأ:  الأول المطلب

ــــــى الخطــــــأ الشخصــــــي ، رف مــــــن خــــــلال هــــــذا ســــــنحاول التعــــــ            ى التطــــــرق إلــــــ وعل

  .صـــوره المتعددة 

  . مفهوم الخطأ الشخصي : الفرع الأول 

 یقصـــد بالخطـــأ الشخصـــي ذلـــك الخطـــأ الصـــادر عـــن الشـــخص التـــابع للجهـــة الإداریـــة           

دون أن یكـــون لـــلإدارة دور مـــا فـــي وقـــوع مثـــل هـــذا الخطـــأ ، ویتحمـــل الشـــخص المخطـــئ وحـــده 

ارة خطأً سبب ضررا للغیـر فغـن القاعـدة أن المسؤولیة عن خطئه ، فإذا إرتكب أحد موظفي الإد

الإدارة تتحمـــل المســـؤولیة عـــن هـــذا الخطـــأ ، ویكـــون ذلـــك إذا كـــان الموظـــف قـــد إرتكـــب خطـــأه 

  .1متوخیا تحقیق المصلحة العامة و لیس مصلحة خاصة 

ب خطــــــأه مبتغیــــــا مصــــــلحة خاصــــــة بــــــه ، أو كــــــان لكــــــن إذا كــــــان الموظــــــف قــــــد إرتكــــــ       

ـــــغ درجـــــة الجســـــامة تخرجـــــه عـــــن مصـــــاف المخالفـــــات یبتغـــــي مصـــــلحة عامـــــة لكـــــن  خطـــــأه بل

العادیـــــة علـــــى مصـــــاف الجـــــرائم الجنائیـــــة ، فإنـــــه یتحمـــــل نتیجـــــة خطـــــأه هـــــذا و حـــــده بإعتبـــــاره 

  .خطأً شخصیا 

ــــــــه           ــــــــدكتور عمــــــــار بوضــــــــیاف بأن ــــــــه ال الخطــــــــأ الصــــــــادر عــــــــن العــــــــون :" كمــــــــا یعرف

لا صــــــــفته الوظیفیــــــــة        العمــــــــومي و الــــــــذي یعبــــــــر عــــــــن نیتــــــــه فــــــــي إحــــــــداث أذى للغیــــــــر مســــــــتغ

  .2و تأدیة مهامه و لا علاقة له بالوظیفة
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هــــــــو أســــــــاس الخطــــــــأ الخطــــــــأ الشخصــــــــي " بــــــــأن : قــــــــال " جـــــــــــــاز"كمــــــــا أن الأســــــــتاذ          

بحســـــــبه الخطـــــــأ الشخصـــــــي هـــــــو البحـــــــث عـــــــن " دوجـــــــي " ، كمـــــــا أخـــــــذ الأســـــــتاذ " الجســـــــیم 

   .  1الهدف المتبع من طرف الموظف و لیست جسامة الخطأ

  . الخطأ الشخصي صور :  الثاني فرعلا

ثـــــــلاث فئـــــــات مـــــــن الخطـــــــأ الشخصـــــــي ، علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن یمكــــــن التعـــــــرف علـــــــى          

ـــــع الأخطـــــاء الشخصـــــیة و تصـــــنیفها ،  ـــــي مـــــن الممكـــــن أن تظهـــــر صـــــعوبة الإحاطـــــة بجمی الت

 .الجسیم الخطأ  الخطأ العمدي ، و،  الذي لا علاقة له بالوظیفةالخطأ  ،و هي 

  .الذي لا علاقة له بالوظیفة الخطأ : أولا

وهــــــو الخطــــــأ الــــــذي لا یــــــرتبط بالوظیفــــــة ، أو یكــــــون منبــــــت الصــــــلة بهــــــا ، أي أنــــــه           

ــــه مــــثلا  ــــدا عــــن أعمــــال الوظیفــــة فــــي حیاتــــه الخاصــــة ، كــــإخلال إجازت یقــــع مــــن الموظــــف بعی

أو بعـــــــد إنتهـــــــاء أوقـــــــات الـــــــدوام الرســـــــمي ، كتســـــــبب الموظـــــــف فـــــــي دهـــــــس أحـــــــد المـــــــارة فـــــــي 

  .دته للمنزل بعد إنتهاء عمله طریق عو 

ــــــــت محك           ــــــــي ذهب ــــــــى إعتبارهــــــــا خطــــــــأ مــــــــومــــــــن الحــــــــالات الت ــــــــازع الفرنســــــــیة إل ة التن

ـــــام أحـــــد المدرســـــین الفرنســـــیین  ـــــة ، قی ـــــا عـــــن الوظیف شخصـــــي لإنفصـــــال العمـــــل إنفصـــــالا مادی

بـــــــــــالطعن أمـــــــــــام طلبـــــــــــة الصـــــــــــف بســـــــــــمعة الجـــــــــــیش الفرنســـــــــــي أثنـــــــــــاء الحـــــــــــرب الســـــــــــبعینیة            

  .2كیك بالدین و التش

                                                 
 .11رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص - 1
دراســـــة مقارنـــــة بـــــین الأردن وان ،الضـــــرر الناشـــــئ عـــــن خطـــــا الإدارة و التعـــــویض عنـــــه ،غـــــازي فـــــوزان ضـــــیف االله عـــــد- 2

 .17، ص  2012/2013ومصر ، رسالة ماجستیر في القانون العام ،



   و على أساس المخاطرالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ                   : لثانيالفصل ا
 

  
 49 ص

 
  

   الخطأ العمدي : ثانیا  

ــه بنیــة ســیئة ، كقصــده إلحــاق الأذى        یعتبــر الموظــف مرتكبــا لخطــا شخصــي إذا قــام بعمل

بالأفراد ، أو قصـد مـن وراء العمـل مصـلحته الشخصـیة ، أو مصـلحة غیـره لا المصـلحة العامـة  

إعطــاء الإذن لمــزارع عنــب ومــن أمثلــة أحكــام القضــاء الفرنســي علــى ذلــك قیــام العمــدة بــرفض 

  .بقطف محصوله لعلاقة سیئة بینهما 

لكـــن ذلـــك لا یعنـــي أن جمیـــع حـــالات مخالفـــة قاعـــدة تخصـــیص الأهـــداف تقـــع تحـــت هـــذه      

الصـــورة ، فقـــد یتخـــذ القـــرار الإداري مخالفـــة قاعـــدة تخصـــیص الأهـــداف ، و لكنـــه یهـــدف علـــى 

طة إلا أنـه لا یرتـب عیب الإنحراف بالسـلتحقیق المصلحة العامة ، فمثل هذا الخطأ و إن شابه 

     . 1لأن الهدف منه تحقیق المصلحة العامة خطـأً شخصیًا ، 

  .الجسیم  الخطأ: ثالثا 

ـــى قـــدر معـــین مـــن الجســـامة ، والملاحـــظ أم معظـــم التشـــریعات      ـــذي یكـــون عل هـــو الخطـــأ ال

  :  2الخطأ على صورتینإتجهت إلى التشدید في ذلك ، و إشترطت الجسامة البالغة ، ویقع هذا 

  :  الصورة الأولى

الــذي یقــع مــن الموظــف دون إیجــاد مبــرر لــه ، وذلــك  الخطــأالخطــأ المــادي الجســیم ،         

 .لعدم تبصره ، كطبیب یعمل بوظیفة عامة یقوم بتطعیم الأفراد بمطعوم منتهیة صلاحیته 

 

  
                                                 

  .18،المرجع السابق ، ص غازي فوزان ضیف االله عدوان  - 1
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  : الصورة الثانیة

ـــالخطـــأ القـــانوني         ذي یتجـــاوز بـــه الموظـــف صـــلاحیاته دون أي ســـند الجســـیم ، الخطـــأ ال

         .قانوني ، كقیام أحد الموظفین بإصدار أمر بهدم حائط لأحد الأفراد دون سند قانوني 

  .المرفقي  الخطأ: الثاني المطلب

علـــــى الخطـــــأ المرفقـــــي ، ثـــــم الوصـــــول رف مـــــن خـــــلال هـــــذا المبحـــــث ســـــنحاول التعـــــ         

  .، و التي یقصد بها الحالات المجسدة للخطأ المرفقي تطرق إلى صوره المتعددة و ال

  . المرفقي الخطأتعریف : الأول  الفرع

ــــــف جــــــامع أ              المرفقــــــي  للخطــــــأجمــــــع أغلــــــب الفقهــــــاء علــــــى صــــــعوبة وضــــــع تعری

فــــي حـــــالات متعــــددة و مختلفــــة تعبـــــر  ، الأمــــر الــــذي جعلهـــــم یصــــفونه 1كونــــه متعلــــق بحالـــــة 

ـــــده و معرفتـــــه علـــــى أســـــاس تمییـــــزه عـــــن عـــــن وجـــــود خطـــــأ مرفقـــــي ، كمـــــا إ ســـــتندوا فـــــي تحدی

الخطــــأ الشخصــــي ، حیــــث قــــدم الفقــــه عــــدة تعریفــــات للخطــــأ الشخصــــي تمییــــزا لــــه عــــن الخطــــأ 

لضــــــار غیــــــر شخصــــــي  إذا كــــــان الفعــــــل ا"  یــــــرریلا فی "منهــــــا تعریــــــف الأســــــتاذ  المرفقــــــي ، و

ضــــعفه  إذا إكتشــــف عــــن مســــیر علــــى الأقــــل معرضــــا للخطــــأ و لــــیس عــــن كــــل إنســــان بكــــل و

  " .یمكن إحالته على المحاكم الإداریة  لا ن العمل یبقى إداریا ، وإو میوله حذره ف

 أونكـــــــون بـــــــذلك أمـــــــام خطـــــــأ مرفقـــــــي  منســـــــوب للوظیفـــــــة ، إلا إذا كنـــــــا بصـــــــدد خطـــــــ         

  .شخصي منسوب للموظف 
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ـــــــي بقولـــــــه "  شـــــــابي" أمـــــــا الأســـــــتاذ            ـــــــد عـــــــرف الخطـــــــأ المرفق نشـــــــیر بعبـــــــارة : " فق

ـــــل الفصـــــل عـــــن ممارســـــة الوظـــــائف الأخـــــرى بصـــــفتها أخطـــــاء أخطـــــ ـــــك التـــــي لا تقب ـــــى تل اء إل

بــــــان التعریفــــــات المختلفــــــة لا تعطینــــــا معیــــــارا "  شــــــابي" ســــــتاذ لأ، كمــــــا یــــــرى ا  1" شخصــــــیة 

  .دقیقا للتمییز ، لكنها تعبر بقدر الإمكان عن التمییز 

ــــــذي یشــــــكل الخطــــــأ"  بأنــــــهالمرفقــــــي  الخطــــــأنــــــه عــــــرف أكمــــــا           إخــــــلالا بإلتزامــــــات  ال

ــــة ســــابقة عــــن طریــــق التقصــــیر و الإهمــــال الــــذي ینســــب علــــى ال ــــات قانونی ــــق العــــام موواجب رف

ــــــة ــــــد المســــــؤولیة الإداری ــــــه ، ویعق ــــــه خطــــــ فالخطــــــأ، "  ذات ــــــي طبیعت شخصــــــي مــــــن موظــــــف  أف

عـــــام ، ولكـــــن نظـــــرا لإتصـــــاله بالوظیفـــــة العامـــــة صـــــبغ بصـــــبغتها فتحـــــول إلـــــى خطـــــا مرفقـــــي 

  . 2)وظیفي(

 تبإلتزامـــــــایشـــــــكل إخــــــلالا الــــــذي  الخطـــــــأ"  بأنــــــه" عمــــــار عوابـــــــدي"رفــــــه الـــــــدكتور و ع       

ــــــى ، نونیــــــة ســــــابقة عــــــن طریــــــق التقصــــــیر وواجبــــــات قا و الإهمــــــال الــــــذي ینســــــب و یســــــند عل

    العـــــــام ذاتـــــــه ، ویقـــــــیم و یعقـــــــد المســـــــؤولیة الإداریـــــــة و یكـــــــون الإختصـــــــاص بالفصـــــــل المرفـــــــق

  .ونیة ذات النظام القضائي الإداريالقانو النظر فیه لجهة القضاء الإداري في النظم 

  . صور الخطأ المرفقي: الثاني  فرعال

المرفقـــــــي و نظـــــــرا  للخطـــــــأالمرفقـــــــي الحـــــــالات المجســـــــدة  الخطـــــــأیقصـــــــد بصـــــــور             

ـــــى ثـــــلاث فرضـــــیات   الخطـــــأذا كـــــان إ، فـــــ)صـــــور(لتعـــــددها و إختلافهـــــا فقـــــد صـــــنفها الفقـــــه عل

                                                 
قبــــــة ، دار الخلدونیـــــة للنشـــــر و التوزیـــــع ، ال2،ج1دروس فـــــي المســـــؤولیة الإداریـــــة ، طن الشـــــیخ اث ملویـــــا، ن بـــــیحســـــل - 1
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ــــــي إخــــــلال الإدارة بإلتزا ــــــوع المرفقــــــي یتمثــــــل ف ــــــة هــــــذا الإخــــــلال تتعــــــدد وتتن ماتهــــــا ، فغــــــن أمثل

 بتنــــــــوع الأنشـــــــــطة الإداریـــــــــة خاصـــــــــة إذا أذنـــــــــا بعــــــــین الإعتبـــــــــار الهـــــــــدف الـــــــــذي تســـــــــعى لـــــــــه 

والمتمثـــــــل فـــــــي تحقیـــــــق المصـــــــلحة العامـــــــة ، ولـــــــذلك فعـــــــن صـــــــور إخـــــــلال الإدارة بإلتزاماتهـــــــا 

  :تتجلى لنا ثلاثة صور أساسیة نبرزها و نعددها فیما یلي 

 .للخدمة المطلوبة فق العام المر  عدم أداء -

 .للخدمة المطلوبة المرفق العام  أداءسوء  -

 .تباطؤ أو تأخر المرفق العام في أداء الخدمة المطلوبة -

  .عدم أداء المرفق العام للخدمة المطلوبة :أولا

وتتمثــــــــل هــــــــذه الصــــــــورة فــــــــي حالــــــــة إمتنــــــــاع الإدارة عــــــــن أداء واجــــــــب كــــــــان یجــــــــب          

رتـــــب عــــن موقفهــــا الســـــلبي ضــــرر یصــــیب الأفـــــراد ، ففــــي هــــذه الحالـــــة علیهــــا القیــــام بــــه ، فیت

تســـــأل الإدارة بـــــالتعویض عـــــن الأضـــــرار الناجمـــــة عـــــن إمتناعهـــــا عـــــن إتیـــــان تصـــــرف معـــــین  

فالخطــــــأ هنــــــا لا یتمثــــــل فــــــي عمــــــل إیجــــــابي قامــــــت بــــــه الإدارة ، و إنمــــــا فــــــي موقــــــف  ســــــلبي 

ة مرحلــــة فــــي تطــــور نظــــام ، و تعــــد هــــذه الصــــور  1بالإمتنــــاع عــــن القیــــام مــــا یجــــب علیهــــا بــــه 

  .مسؤولیة الدولة بالتعویض عن الأضرار الناجمة  عن الأخطاء المرفقیة 

ومثــــــال ذلــــــك إمتنــــــاع الإدارة عــــــن إقامــــــة حــــــاجز لمنــــــع الفیضــــــان ، أو إمتناعهــــــا عــــــن        

             ، فســــــــــــلطات الإدارة إقامـــــــــــة حــــــــــــاجز امنــــــــــــع ســـــــــــقوط المــــــــــــارة مــــــــــــن فـــــــــــوق مكــــــــــــان مرتفــــــــــــع 

لهـــــــا تمارســـــــه كمـــــــا یحلـــــــو لهـــــــا ، ومتـــــــى أرادت ، وإنمـــــــا  تعـــــــد إمتیـــــــازا أو إختصاصـــــــاتها لـــــــم 
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ــــى الموظــــف یجــــب علیــــه أن  أصــــبحت الفكــــرة الســــائدة هــــي أن الســــلطات أصــــبحت واجبــــاً عل

ـــــــــى  یؤدیـــــــــه بكـــــــــل أمانـــــــــة مـــــــــع الحـــــــــرص علـــــــــى المصـــــــــلحة العامـــــــــة ، ولا یصـــــــــدق هـــــــــذا عل

   . 1الإختصاصات المقیدة ، وإنما یشمل أیضا الإختصاصات التقدیریة 

  .سوء أداء المرفق العام للخدمة المطلوبة : انیا ث

ویتمثـــــــل هـــــــذا الخطـــــــأ فـــــــي مجـــــــال الأعمـــــــال الإیجابیـــــــة التـــــــي تـــــــؤدي الجهـــــــة الإداریـــــــة       

ــــــالغیر ، وصــــــور  ــــــى إلحــــــاق ضــــــرر ب ــــــؤدي إل ــــــذي ی ــــــى وجــــــه ســــــيء ، الأمــــــر ال خــــــدماتها عل

ة  الخطـــــــأ مـــــــن هـــــــذا القبیـــــــل هـــــــي التـــــــي أقرهـــــــا القضـــــــاء فـــــــي أول الأمـــــــر و حالاتهـــــــا متعـــــــدد

  .وبالتالي فإن الأمثلة في هذا الشأن لا تقع تحت الحصر 

وقــــــد ینشــــــأ الضــــــرر عــــــن ســــــوء أداء الخدمــــــة إلــــــى ســــــوء تنظــــــیم المرفــــــق و ذلــــــك كــــــأن       

یصـــــاب الموظفـــــون بمـــــرض نتیجـــــة ســـــوء تهویـــــة أمـــــاكن العمـــــل بعـــــد تـــــدفئتها بـــــالفحم ، وكمـــــا 

شـــــراف علـــــى المینـــــاء  لـــــو أصـــــاب الســـــفن الدراســـــیة فـــــي المینـــــاء تلـــــف نتیجـــــة ســـــوء تنظـــــیم الإ

   . 2أو أن یلحق ضرر بالأفراد نتیجة إستعمال المرافق لمواد تالفة

كمـــــا قـــــد ینشـــــأ الضـــــرر عـــــن عمـــــل صـــــادر مـــــن أحـــــد مـــــوظفي الجهـــــة الإداریـــــة  ، ومـــــن     

المــــادي الــــذي یقــــع مــــن أحــــد رجــــال الشــــرطة الــــذي أطلــــق رصاصــــة علــــى  الخطــــأأمثلــــة ذلــــك 

ـــــق العـــــام ، فألحقـــــت أ ـــــي الطری ـــــور هـــــائج ف ـــــراد داخـــــل منزلـــــه ، أو ث ذى أو أضـــــرارا بأحـــــد الأف

أن تتحــــرك مدرســــة فــــي الصــــف حركــــة مفاجئــــة و هــــي ممســــكة بقلــــم فــــي یــــدها فینغــــرس القلــــم 
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ــــى إســــتعمال  ــــذ فیفقأهــــا ، أو أن یلجــــأ أحــــد حــــراس مصــــانع الأســــلحة إل ــــي عــــین أحــــد التلامی ف

الأمــــر مســــدس أعتقــــد أنــــه فــــارغ لأجــــل إخافــــة صــــبي بقصــــد إبعــــاده ، فتنطلــــق منــــه رصاصــــة 

  . 1الذي یؤدي إلى إصابة الصبي إصابة قاتلة 

ـــــى فعـــــل      ـــــا إل ـــــان و فـــــي هـــــذا المجـــــال  قـــــد یكـــــون الخطـــــأ راجعـــــا أحیان ـــــي بعـــــض الأحی وف

الأشــــــــــیاء أو الحیوانــــــــــات التابعــــــــــة للجهــــــــــة الإداریــــــــــة ، كالأضــــــــــرار التــــــــــي تصــــــــــیب الأفــــــــــراد         

ـــــــق  ـــــــي الطری ـــــــات الجـــــــاري  العمـــــــل بهـــــــا ف العـــــــام ، أو أن تســـــــقط أو ســـــــیاراتهم نتیجـــــــة الحفری

طـــــائرة حربیـــــة علـــــى بعـــــض المنـــــازل فتحـــــدث أضـــــرارا بهـــــا نتیجـــــة لرعونـــــة أو إهمـــــال الطیـــــار 

ومخالفتــــــه التعلیمــــــات ، فضــــــلا عــــــن الإهمــــــال الــــــذي قــــــد یقــــــع مــــــن الإدارة لخیــــــول تعــــــود لهــــــا 

  .فتؤدي على إلحاق أذىً أو أضرار بالأفراد 

الإداریـــــة یعرضــــــها للمســــــؤولیة ممـــــا تقــــــدم یتضـــــح أن الضــــــرر النــــــاجم عـــــن خطــــــأ الجهــــــة     

، ســــــواء تمثــــــل أمـــــام الجهــــــات المختصــــــة ، وبالتـــــالي التعــــــویض حســــــب طبیعــــــة ذلـــــك الخطــــــأ 

 المادیــــــة أو التصــــــرفات القانونیــــــة  الخطــــــأ بفعــــــل ســــــوء تنظــــــیم المرافــــــق العامــــــة ، أو الأعمــــــال

فضـــــلا عـــــن الخطـــــأ الصـــــادر عـــــن حیوانـــــات تعـــــود ملكیتهـــــا للجهـــــة الإداریـــــة ، أو كـــــان بفعـــــل 

    .2معین موظف 

    .تباطؤ أو تأخر المرفق العام في أداء الخدمة المطلوبة : ثالثا 

قـــــــد تكـــــــون الجهـــــــة الإداریـــــــة ملزمـــــــة بالتـــــــدخل لأداء خـــــــدمات أو أعمـــــــال معینـــــــة ، إلا أن     

لهــــــا الحریــــــة فــــــي إختیــــــار وقــــــت تــــــدخلها ، ویعــــــد إختیــــــار وقــــــت التــــــدخل مــــــن أهــــــم عناصــــــر 
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فـــــــي القیـــــــام بأعمالهـــــــا أكثـــــــر مـــــــن الوقـــــــت أت الإدارة ســـــــلطاتها التقدیریـــــــة ، إلا أنـــــــه إذا تباطـــــــ

المعقـــــول الـــــذي تملیـــــه طبیعـــــة هـــــذه الأعمـــــال ، عـــــد ذلـــــك مـــــن الأخطـــــاء المرفقیـــــة التـــــي تلـــــزم 

، إلا أن هـــــذه الحالـــــة 1مســـــؤولیة الجهـــــة الإداریـــــة إذا مـــــا لحـــــق الفـــــرد ضـــــررا مـــــن جـــــراء ذلـــــك 

ء خـــــدماتها بحیـــــث لـــــم تقـــــم لا تغیـــــر أن القـــــانون قـــــد حـــــدد للجهـــــة الإداریـــــة میعـــــادا معینـــــا لأدا

ــــى أن  ــــة تــــدل عل الجهــــة الإداریــــة بالعمــــل المطلــــوب خــــلال هــــذا المیعــــاد ، ذلــــك أن هــــذه الحال

عـــــن القیـــــام بخـــــدماتها ممـــــا یغیـــــر إدراج ذلـــــك فـــــي عـــــداد الحالـــــة  إمتنعـــــتالجهـــــة الإداریـــــة قـــــد 

 ، إلا أن المقصــــــود فــــــي هـــــــذا الشــــــأن أن القــــــانون لــــــم یقیـــــــد الجهــــــة الإداریــــــة بمیعـــــــادالثانیــــــة 

معـــــین ، إلا أن تباطؤهـــــا عـــــن الحـــــد المعقـــــول فـــــي أداء خـــــدماتها قـــــد یلحـــــق الضـــــرر بـــــالأفراد 

  .الأمر الذي یستوجب التعویض 

وفـــــي هـــــذا الشـــــأن یـــــرى الـــــدكتور ســـــلیمان الطمـــــاوي أن مســـــلك مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي      

أنـــــه كـــــان یســـــتبیح لنفســـــه فـــــي قضـــــاء التعـــــویض مـــــا لا یملكـــــه فـــــي قضـــــاء الإلغـــــاء ، وبعبـــــارة 

ـــــــة بمجـــــــال الســـــــلطة أ ـــــــي قضـــــــاء الإلغـــــــاء یحـــــــتفظ للجهـــــــة الإداری ـــــــس ف خـــــــرى إذا كـــــــان المجل

ــــــد أخضــــــع كــــــل  ــــــي قضــــــاء التعــــــویض ق ــــــس ف ــــــإن مســــــلك المجل ــــــة ، ف ــــــة بصــــــورة كامل التقدیری

اســــــــب الجهــــــــة الإداریــــــــة عــــــــن إمتناعهــــــــا عــــــــن التــــــــدخل إذا كانــــــــت العناصــــــــر لرقابتــــــــه ، فح

بمســـــــــؤولیتها إذا كانــــــــــت واجباتهـــــــــا العامـــــــــة تقتضـــــــــي هـــــــــذا التــــــــــدخل و تفرضـــــــــه  ، وحكـــــــــم  

بمســــــؤولیتها إذا تـــــدخلت بعــــــد  م،  وحكـــــ 2واجباتهـــــا العامـــــة تقتضــــــي هـــــذا التــــــدخل و تفرضـــــه 

ــــــم  ــــــر ملائ ــــــت غی ــــــي وق ــــــام بإخضــــــاعها  ،فــــــوات الأوان أو ف ــــــك إذ ق ــــــل ذهــــــب أبعــــــد مــــــن ذل ب
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لرقابتـــــــه إذا إختـــــــارت الجهـــــــة الإداریـــــــة وســـــــائل عنیفـــــــة كـــــــان مـــــــن المتیســـــــر أن تســـــــتبدل بهـــــــا 

ذي حــــدا بالفقهــــاء الفرنســــیین إلــــى یــــدرجوا هــــذه الصــــور فــــي تســــمیة جدیــــدة غیرهــــا ، الأمــــر الــــ

التعســــــــف فــــــــي (علــــــــى غــــــــرار ) نظریــــــــة التعســــــــف فــــــــي إســــــــتعمال الحقــــــــوق الإداریــــــــة( هــــــــي 

  . 1)إستعمال السلطة

                .ر التمییز بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي اییمع: المطلب الثالث 

ن الخطــأ الموجــب للمســؤولیة الإداریــة خطــأ مشــتركا ســاهم ، فــي یثــور الإشــكال إذا مــا كــا       

حدوثــه كــل مــن الموظــف و المرفــق العــام ، لأنــه قــد یــدق التمییــز  و تصــعب التفرقــة بــین كــلا 

الخطأین ، وقد أسعفت الممارسـة المیدانیـة لرجـال القـانون مـن فقهـاء و قضـاة إلـى الإهتـداء إلـى 

اول فـي طرحنـا نـلشخصـي عـن الخطـأ المرفقـي حیـث نتوضع جملة مـن المعـاییر لتمییـز الخطـأ ا

  .هذا تباعا المعاییر الفقهیة ، ثم المعاییر القضائیة 

  .2المعاییر الفقهیة: الفرع الأول 

 ولیــــــون د لفقهــــــاء القــــــانون الإداري ، كــــــل مــــــن  الفقیهــــــین الفرنســــــیینعــــــود الفضــــــل ی         

اییر الفقهیـــــة بــــــین كـــــل مــــــن صـــــیاغة المعــــــ فـــــي، هوریــــــو  الفقیــــــه كـــــذا و، ریــــــلافریو   جـــــي

الشخصــــــي و الخطـــــأ المرفقــــــي ، هــــــذه المعـــــاییر التــــــي كانـــــت و لا زالــــــت ذات فعالیــــــة  الخطــــــأ

للتحدیـــــد الــــــدقیق للحـــــدود الفاصــــــلة بـــــین الخطــــــأین ، ونظـــــرا لتعــــــدد هـــــذه المعــــــاییر فإنـــــه یكــــــاد 

، ویمكــــــــن إجمــــــــال المعــــــــاییر یكــــــــون مــــــــن المســــــــتحیل تنظــــــــیم لائحــــــــة بالأخطــــــــاء الشخصــــــــیة 

                                                 
 .325مجلة الرافدین للحقوق ، المرجع السابق ، ص   - 1

 .20ص -19،المرجع السابق ، ص غازي فوزان ضیف االله عدوان  -  2



   و على أساس المخاطرالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ                   : لثانيالفصل ا
 

  
 57 ص

 
  

ــــــة ا ــــــز الفقهی ــــــي تمی ــــــي أربعــــــة معــــــاییر أساســــــیة  الخطــــــألت ــــــي ف الشخصــــــي عــــــن الخطــــــأ المرفق

  :یلي  نذكرها في ما

   :معیار النزوات الشخصیة للموظف المخطئ: أولا 

معیــــــار ظهــــــر للوجــــــود هــــــو معیــــــار النــــــزوات الشخصــــــیة للموظــــــف المخطــــــئ  إن أول          

یعـــــة ســـــلوك الموظـــــف  حیـــــث یقـــــیم نظریتـــــه هـــــذه علـــــى طب،  1الـــــذي أتـــــى بـــــه الفقیـــــه الفرنســـــي 

فـــــإذا كـــــان هـــــذا الســـــلوك مطبوعـــــا بطـــــابع شخصـــــي یكشـــــف عـــــن الإنســـــان بضـــــعفه و شـــــهواته 

و عــــدم تبصــــره عــــد خطــــأ شخصــــیا ، و تشــــبه هــــذه الفكــــرة إلــــى حــــد مــــا قاعــــدة الرجــــل العــــادي  

فكلمــــا كــــان ســــلوك الموظــــف یتفــــق  والســــلوك الــــذي یتمیــــز بــــه موظــــف آخــــر مــــن نفــــس الفئــــة 

  د فــــــي نفــــــس الظــــــروف ، كلمــــــا كــــــان ســــــلوكا ممــــــا یغتفــــــر خطــــــؤه و المركــــــز المهنــــــي ، و یوجــــــ

فكلمـــــــا قصـــــــد ، أثنـــــــاء تأدیـــــــة مهامـــــــه و یقـــــــوم هـــــــذا المعیـــــــار علـــــــى النیـــــــة الســـــــیئة للموظـــــــف 

إلا أن مــــــا  ،كــــــان الخطــــــأ شخصــــــیا  الإضــــــرار بــــــالغیر أو الحصــــــول علــــــى منفعــــــة شخصــــــیة 

ـــــل عـــــن ـــــرغم مـــــن بســـــاطته  و وضـــــوحه  كونـــــه یغف ـــــى ال ـــــى هـــــذا المعیـــــار عل ذكـــــر  یعـــــاب عل

بــــــالرغم  -  الخطــــــأ الجســــــیم ، الــــــذي قــــــد یحــــــدث أضــــــرارا  بالغــــــة بــــــالغیر  و بــــــالمرفق العــــــام 

ــــة  ــــه یحــــدث بحســــن النی ــــالي لا یأخــــذ  وصــــف الخطــــأ الشخصــــي حســــب هــــذا   -مــــن ان و بالت

  .2المعیار

   . عن الوظیفة الإداریة الفصل معیار : ثانیا 
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ـــــى أن هـــــذا المعیـــــار ســـــهل التطب        ـــــة الأول یـــــق ، فكلمـــــا كـــــان الخطـــــأ لا صـــــلة یبـــــدو للوهل

لــــه  بالوظیفــــة ، كنــــا أمــــام خطــــأ شخصــــي ، وكلمــــا لــــم یفقــــد الخطــــأ صــــلته بــــالمرفق العــــام كنــــا 

أمـــــام خطـــــأ مرفقـــــي ، لكـــــن هـــــذه الفرضـــــیة لیســـــت صـــــحیحة دائمـــــا لكـــــون هـــــذا المعیـــــار غیـــــر 

قــــــد یكــــــون الخطــــــأ شخصــــــیا بحتــــــا ، بــــــالرغم مــــــن حاســــــم ، ففــــــي مجــــــال المســــــؤولیة الإداریــــــة 

ــــد أتــــى بــــه الفقیــــه إتصــــاله  ــــث فكرتــــه هــــذه تقــــوم علــــى  هوریــــوبــــالمرفق ، وهــــذا المعیــــار ق حی

، و أن فصـــــل 1أن الخطـــــأ یمكـــــن إعتبـــــاره خطـــــأ شخصـــــیا إذا مـــــا أمكـــــم فصـــــله عـــــن الوظیفـــــة 

  : 2یتمثل في عنصرین أساسیین هما هوریوالخطأ عن الوظیفة حسب 

ـــــــه  -1 ـــــــر عن ـــــــة ، وهـــــــو مـــــــا یعب ـــــــا عـــــــن الوظیف ـــــــاللفظ  الخطـــــــأ المنفصـــــــل إنفصـــــــالا مادی ب

ومفـــــاد ذلـــــك أن یقـــــوم   la faute matériellement détachableالفرنســـــي  

ـــــأداء عمـــــل متصـــــل بوظیفتـــــه ، لكـــــن یخطـــــئ فـــــي إســـــتعمال الوســـــیلة ممـــــا یجعـــــل  الموظـــــف ب

 .عمله خطأ منفصلا مادیا عن الوظیفة 

الخطـــــــأ المنفصـــــــل إنفصـــــــالا معنویـــــــا عـــــــن الوظیفـــــــة ، وهـــــــو مـــــــا یعبـــــــر عنـــــــه بـــــــالفظ   -2

وفــــي هـــذه الحالــــة یكــــون   la faute intellectuellement détachableالفرنســـي 

ــــــك أن العمــــــل إذا نظرنــــــا إلیــــــه الخطــــــأ مرتبطــــــا بالوظیفــــــة مــــــن الناحیــــــة  المعنویــــــة ، معنــــــى ذل

إلا أننــــــا نجــــــده یتجــــــاوز حــــــدود  مـــــن حیــــــث الفعــــــل المــــــادي  یعتبــــــر مــــــن واجبــــــات الوظیفــــــة  ،

بعــــــض  الأحیــــــان ،  الغــــــرض منــــــه ، وقــــــد عیــــــب علــــــى هــــــذا المعیــــــار مفهومــــــه الواســــــع  فــــــي
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لأنـــــه یكیـــــف خطـــــأ مـــــا بأنـــــه خطـــــأ شخصـــــي ، مهمـــــا كـــــان یســـــیرا  لمجـــــرد أنـــــه منفصـــــل عـــــن 

ـــــه متصـــــل  ـــــرا مـــــن الجســـــامة لمجـــــرد أن ـــــغ حـــــدا كبی ـــــو بل ـــــي و ل ـــــف خطـــــأ مرفق ـــــة ، ویكی الوظیف

 .بالوظیفة 

   .معیار الغایة من العمل المشوب بالخطأ : ثالثا

ـــــــــه          ـــــــــین الخ Duguitیـــــــــرى الفقی ـــــــــز ب ـــــــــي أن التمیی طـــــــــأ الشخصـــــــــي و الخطـــــــــأ المرفق

مــــن العمــــل المشــــوب بالخطــــأ ، ومعنــــى ذلــــك أنــــه إذا   le butیكــــون علــــى أســــاس الغایــــة 

ــــــق المصــــــلحة  ــــــى تحقی ــــــه ، ویهــــــدف إل ــــــدرج ضــــــمن واجبــــــات وظیفت كــــــان ســــــلوك الموظــــــف ین

ـــــا ، وبمفهـــــوم المخالفـــــة یكـــــون  العامـــــة ، و إتســـــم هـــــذا الســـــلوك بخطـــــأ عـــــد هـــــذا الخطـــــأ مرفقی

ــــــى المصــــــلحة الخطــــــأ شخصــــــیا إذا  ــــــه لا یهــــــدف إل ــــــة ، لكن نــــــتج عــــــن عمــــــل متصــــــل بالوظیف

العامـــــــة  ، بـــــــل إلـــــــى تحقیـــــــق  غـــــــرض  شخصـــــــي لا علاقـــــــة لـــــــه بالوظیفـــــــة  ، بـــــــل  لمجـــــــرد 

إشــــــباع رغبــــــة خاصــــــة ، ویترتــــــب عــــــن هــــــذه الفكــــــرة نتیجــــــة خطیــــــرة  مفادهــــــا أن الموظــــــف لا 

    یــــــة یســــــأل مهمــــــا إرتكــــــب مــــــن أخطــــــاء طالمــــــا أنــــــه یتصــــــرف فــــــي حــــــدود وظیفتــــــه و بحســــــن ن

  .1بقصد سلیم  و

   . 2الجسیمالخطأ معیار  :رابعا

ــــــه الفرنســــــي         ــــــار الفقی ــــــین الخطــــــأ   jazzeمــــــن رواد هــــــذا المعی ــــــة ب ــــــیم التفرق ــــــث یق ، حی

الشخصــــي و الخطــــأ المرفقــــي علــــى أســــاس جســــامة الخطــــأ مــــن عــــدمها ، فكلمــــا كــــان الخطــــأ 
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ـــــة الخطـــــأ الشخصـــــي  ن الخطـــــأ یســـــیرا كلمـــــا عـــــد ، وكلمـــــا كـــــا1جســـــیما كلمـــــا صـــــنفناه فـــــي فئ

ـــــر حاســـــم ، إذ أن إســـــناد  ـــــار غی ـــــل هـــــذا المعی ـــــدو واضـــــحا فـــــإن مث ـــــا ، ومثلمـــــا یب خطـــــأ  مرفقی

ـــــر صـــــحیح  ـــــق العـــــام بحســـــب درجـــــة جســـــامة الخطـــــأ غی ـــــى المرف ـــــى الموظـــــف أو إل الخطـــــأ إل

ــــة  ــــك  فهــــو لا یمــــت للوظیف ــــه یحتمــــل أن یكــــون الخطــــأ یســــیرا ومــــع ذل فــــي كــــل الأحــــوال ، لأن

یكــــون الخطــــأ جســــیما بــــالرغم مــــن أن الموظــــف لا یــــد لــــه لا مــــن بعیــــد و بــــأدنى صــــلة ، وقــــد 

الملاحـــــظ أن جمیـــــع هـــــذه المعـــــاییر الأربعـــــة لا نكـــــاد نجـــــد أحـــــدها مانعـــــا   ، و2لا مـــــن قریـــــب 

ولهــــــذا لا یمكــــــن الإعتمــــــاد علــــــى واحــــــد منهــــــا دون الآخــــــر ، فهــــــي تكمــــــل بعضــــــها ، جامعــــــا 

  .البعض 

  . المعاییر القضائیة: الفرع الثاني 

ــــــف إن القضــــــاء الإداري وهــــــو ینظــــــر          ــــــوم بتكیی ــــــه یق ــــــي تعــــــرض علی ــــــي القضــــــایا الت ف

الخطـــــأ موضـــــوع النـــــزاع ، أهـــــو خطـــــا شخصـــــي أو خطـــــأ مرفقـــــي ؟ لأنـــــه علـــــى أســـــاس  هـــــذا 

التكییــــــف یقــــــرر تمســــــكه بالــــــدعوى أو الحكــــــم بعــــــدم الإختصــــــاص ، إذ أنــــــه إذا ثبــــــت لدیــــــه أن 

ــــــك للقضــــــاء العــــــادي  ــــــي ذل ــــــؤول بالفصــــــل ف ــــــیقن أن الخطــــــأ الخطــــــأ شخصــــــي ی ، و إذا مــــــا ت

ــــه هــــذا یســــتهدف القضــــاء بالنصــــوص القانونیــــة  ــــي فإنــــه یتصــــدى لــــه ، وفــــي خــــلال عمل مرفق

ثــــــم بــــــآراء الفقــــــه فــــــي المســــــألة ، مثلمــــــا ورد ذكــــــره حــــــول المعــــــاییر الفقهیــــــة   -إن وجــــــدت  –
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 1و معـــــاییر أخـــــرى فـــــي تمییـــــز الخطـــــأ الشخصـــــي عـــــن الخطـــــأ المرفقـــــي ، أو یبـــــدع ضـــــوابط 

ـــــه فیمـــــا بحســـــب طبیعـــــة  ـــــي تعـــــرض علیـــــه وهـــــذا مـــــا ســـــنقوم بتناول و خصوصـــــیة الحـــــالات الت

  :یأتي

  .إرتكاب خطأ منبت الصلة بالمرفق : أولا

للخطـــــأ المرتكـــــب  خـــــارج نطـــــاق الوظیفـــــة ، والـــــذي لا یمـــــت لهـــــا وكمثـــــال نتصـــــوره           

بـــــــأي صــــــــلة ، كقیـــــــام الموظــــــــف العمـــــــومي بعمــــــــل خـــــــارج نطــــــــاق وظیفتـــــــه ، دون أن یكــــــــون 

ــــا بمهــــة ــــه یعــــد خطــــأ شخصــــیا ، وتكمــــن أي عمــــل ، فهنــــا إذا مــــا ثبــــت  مكلف الخطــــأ فــــي جانب

  .صعوبة في إسناد الخطأ إلى الموظف في هذه الحالة 

  .إرتكاب خطأ جسیم داخل نطاق الوظیفة : ثانیا 

یجمـــــع كـــــل مـــــن الفقـــــه و القضـــــاء علـــــى إرتكـــــاب خطـــــأ جســـــیم فـــــي نطـــــاق الوظیفـــــة         

ـــــي یوف ـــــة الت ـــــة القانونی ـــــزع الحمای ـــــه یتحمـــــل ین ـــــة للموظـــــف  ویجعل رهـــــا قـــــانون الوظیفـــــة العمومی

ـــــك أن یكـــــون الخطـــــأ مادیـــــا أو قانونیـــــا إن القضـــــاة  2وحـــــده تبعـــــة خطـــــأه  ، و یســـــتوي  فـــــي ذل

الموضـــــــوعي  و الشخصـــــــي فـــــــي تقـــــــدیرهم لجســـــــامة الخطـــــــأ یتبینـــــــون كـــــــلا مـــــــن المعیـــــــارین  

ــــالنظر لظــــروف القضــــیة ، فــــإذا مــــا تبــــین لهــــم أن جســــامة الخطــــأ تتجــــاوز ال مجــــرى العــــادي ب

ـــــوا هـــــذا  للأمـــــور ، و ـــــه ، كیف ـــــه وظیفت ـــــاء مزاولت ـــــه أثن ـــــب إقتراف كـــــان بإســـــتطاعة الموظـــــف تجن

 .الخطأ على أنه خطأ شخصي 
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  .إرتكاب خطأ عمدي في نطاق الوظیفة : ثالثا

إن تعمــــــد الموظــــــف إرتكــــــاب الخطــــــأ فــــــي نطــــــاق الوظیفــــــة كــــــافٍ لأن یوصــــــف خطــــــأه        

نـــــه الحمایـــــة القانونیـــــة التـــــي توفرهـــــا لـــــه الوظیفـــــة  هـــــذا بوصـــــف الخطـــــأ الشخصـــــي ، وینـــــزع ع

 . 1وهو معیار یضیفه القضاء إستنادا إلى النصوص القانونیة 

  .إرتكاب خطأ معاقب علیه جزائیا : رابعا

أن الأخطـــــــاء التـــــــي تقـــــــع تحـــــــت طائلـــــــة قـــــــانون العقوبـــــــات هـــــــي ممـــــــا لاشـــــــك فیـــــــه           

ــــــا هــــــذا كأصــــــل عــــــام  شخصــــــیة یتحمــــــل  تبعتهــــــا الموظــــــف ، إن تمــــــت إدان أخطــــــاء ــــــه جزائی ت

     ولكــــــن ثبــــــت عمــــــلا فــــــي إجتهــــــادات القضــــــاء أنــــــه لــــــیس هنــــــاك تــــــلازم بــــــین الخطــــــأ المرفقــــــي 

غیــــــر العمــــــدي الــــــذي یرتكــــــب فــــــي نطــــــاق الوظیفــــــة ، و الــــــذي   أو الإدانــــــة الجزائیــــــة ، فالخطــــــ

ــــتقمص وصــــفین ، فهــــو خطــــأ شخصــــي  ــــد ی ــــة لــــه ق ــــة الموافق ــــائي العقوب ــــانون الجن ــــه الق یقــــرر ل

ــــه مــــن زاویــــة إذا نظر  ــــا إلی ــــة ، وهــــو خطــــأ  مرفقــــي إذا نظرن ــــة الإدانــــة الجزائی ــــه مــــن زاوی ــــا إلی ن

  . 2التعویض المدني 

ففــــــي قــــــرار شــــــهیر لمحكمــــــة التنــــــازع الفرنســــــیة  قضــــــت فیــــــه علــــــى الفكــــــرة القدیمــــــة           

ـــــــائي خطـــــــأ شخصـــــــیا بالضـــــــرورة ، وهنـــــــا یرجـــــــع القضـــــــاء  التـــــــي تجعـــــــل مـــــــن كـــــــل خطـــــــأ جن

متمثــــــل فــــــي فكــــــرة الخطــــــأ المنفصــــــل ، فالخطــــــأ لا یمكــــــن فصــــــله  للإســــــتنجاد  بمعیــــــار فقهــــــي

عـــــــن الوظیفـــــــة الإداریـــــــة یكـــــــون بالنتیجـــــــة خطـــــــأ مرفقیـــــــا ، هـــــــذا مـــــــن جهـــــــة و نظـــــــر القـــــــانون 

ـــــیس كـــــل خطـــــأ  ـــــه ل ـــــائي ، نجـــــد بأن ـــــانون الجن ـــــى قواعـــــد الق ـــــالإطلاع عل جنـــــائي الإداري ، و ب
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الإهمــــــال  وعــــــدم هــــــو خطــــــأ عمــــــدي ، فمــــــن الأخطــــــاء الجنائیــــــة مــــــا تقــــــع نتیجــــــة الرعونــــــة و 

  .  1الإحتیاط  وعدم مراعاة الأنظمة 

   آثار التفرقة بین الخطأ الشخصي و الخطـأ المرفقي : المطلب الرابع 

ــــــي محاولتنــــــا إعطــــــاء معــــــاییر التفرقــــــة لكــــــل مــــــن الخطــــــأ الشخصــــــي و الخطــــــأ             ف

ولیات المرفقــــــي ، وكــــــذا تحدیــــــد طبیعتهمــــــا ، فــــــإن الأهمیــــــة تتجلــــــى فــــــي كیفیــــــة توزیــــــع المســــــؤ 

ـــــة  ـــــالغیر ، أمـــــا معرف ـــــي حـــــال إرتكـــــاب خطـــــأ أضـــــر ب ـــــابع لهـــــا ، ف ـــــین الإدارة و الموظـــــف الت ب

ســـــــنتاوله مـــــــن خـــــــلال معرفـــــــة آثـــــــار ، مـــــــدى مســـــــؤولیة كـــــــلا مـــــــن الإدارة و الموظـــــــف العـــــــام 

التفرقــــة بــــین الخطــــأین ، كمــــا أنــــه ســــبق التقریــــر بــــأن الخطــــأ المرفقــــي یقــــیم و یرتــــب مســــؤولیة 

تســــــــــببت بفعــــــــــل هــــــــــذا الخطــــــــــأ ، وأن القضــــــــــاء الإداري هــــــــــو الإدارة عــــــــــن الأضــــــــــرار التــــــــــي 

المخـــــتص بـــــالنظر والحكـــــم فـــــي هـــــذه المســـــؤولیة ، كمـــــا أن الخطـــــأ الشخصـــــي یعقـــــد مســـــؤولیة 

الموظــــــف المدنیـــــــة فـــــــي ذمتــــــه المالیـــــــة الخاصـــــــة أمـــــــام جهــــــات القضـــــــاء المـــــــدني ، لأن هـــــــذه 

  .  2أو النتیجة لیست مطلقة القاعدة

            مســــــؤولیة الإداریــــــة و المســــــؤولیة الشخصــــــیةقاعــــــدة الجمــــــع بــــــین ال: الفــــــرع الأول 

   .للموظف العام 

ســـــادت هـــــذه القاعـــــدة منـــــذ زمـــــن طویـــــل حتـــــى مطلـــــع القـــــرن العشـــــرین بإتفـــــاق الفقـــــه           

مســـــــؤولیة الموظـــــــف علـــــــى أســـــــاس مســـــــؤولیة الإدارة و  و القضـــــــاء علـــــــى عـــــــدم الجمـــــــع بـــــــین
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فقــــي ، فقــــد كــــان یقــــال دائمــــا ، ومــــا هــــو خطــــأ مر  1شخصــــي خطــــأالتــــام بــــین مــــا هــــو الفصــــل 

أن الضـــــرر الـــــذي یصـــــیب الأفـــــراد إمـــــا أن یكـــــون أساســـــه خطـــــأ شخصـــــیا بحتـــــا منســـــوب إلـــــى 

ــــــة  ــــــه الخــــــاص أمــــــام المحــــــاكم العادی ــــــه فــــــي مال     الموظــــــف ، فیكــــــون وحــــــده هــــــو المســــــؤول عن

أمــــــا أن یكــــــون ســــــببه خطــــــأ مرفقیــــــا خالصــــــا فــــــلا یســــــأل عنــــــه الموظــــــف ، وتتحمــــــل الإدارة  و

   ون الإختصــــــــاص بنظــــــــره للمحــــــــاكم الإداریــــــــة وفقــــــــا لقواعــــــــد القــــــــانون العــــــــام المســــــــؤولیة  ویكــــــــ

فـــــإذا عرضــــــت علــــــى هـــــذه الأخیــــــرة  دعــــــوى بمســــــؤولیة الســـــلطة العامــــــة و تبــــــین أن الأعمــــــال 

و الأمـــــر المنســـــوبة للموظـــــف تكـــــون خطـــــأ شخصـــــیا لـــــه قضـــــت بعـــــدم إختصاصـــــها، كـــــذلك هـــــ

بســـــــبب إرتكابـــــــه تعویض لات أمـــــــام المحـــــــاكم المدنیـــــــة دعـــــــوى بمطالبـــــــة الموظـــــــف بـــــــإذا طرحـــــــ

خطــــــأ شخصــــــیا ، وتبــــــین لهــــــا هــــــي الأخــــــرى أنــــــه لــــــیس هنــــــاك خطــــــأ شخصــــــي وجــــــب علیهــــــا 

ـــــدأ  الحكـــــم بعـــــدم الإختصـــــاص  ـــــه آخـــــذة بمب ـــــي ، ومن ـــــین الخطـــــأ الشخصـــــي و الخطـــــأ المرفق ب

  . 2عدم الجمع بین المسؤولیتین

زیـــــع وقـــــد تـــــدرج قضـــــاء مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي فـــــي بـــــذل محـــــاولات لرســـــم طریقـــــة لتو         

 28أعبـــــــاء المســـــــؤولیة بـــــــین الإدارة و المـــــــوظفین ، لكنـــــــه إســـــــتقر مـــــــن حكمـــــــه الصـــــــادر فـــــــي 

  :على المبادئ التالیة   la ruelleفي قضیة  1901جویلیة 

ن لا تتحمــل الإدارة المســؤولیة بمفردهــا كاملــة إلا فــي حالــة الخطــأ المصــلحي ، بمعنــى أ -1

، أما إذا كان ثمة تعدد فـي الأخطـاء  یثبت قضائیا أن الضرر یرجع كلیة إلى الخطأ المصلحي

بـــأي صـــورة مـــن الصـــور و إضـــطرت الإدارة لســـبب مـــن الأســـباب أن تـــدفع التعـــویض بالكامـــل 
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الحــالات بحــق الرجــوع علــى الموظــف بمــا یقابــل نصــیبه مــن للمضــرور فإنهــا تتمتــع فــي جمیــع 

    ئ  وذلـــك دون الحاجـــة لأن یحلهـــا المضـــرور فـــي حقـــه قبـــل الموظـــف المخطـــ الخطـــأ الشخصـــي

أو أن یكــون المضــرور قــد رفــع دعــوى ضــد الإدارة و الموظــف أن تصــدر أمــر بالــدفع للموظــف 

 . 1لكي یتحمل نصیبه مباشرة و ذلك عن طریق التنفیذ المباشر

فـــــــي حالـــــــة النـــــــزاع بـــــــین الإدارة و الموظـــــــف حـــــــول تقـــــــدیر نصـــــــیب كـــــــل منهمـــــــا فـــــــإن  -2

 .الإختصاص ینعقد للقضاء الإداري دون غیره 

القاضــــي فإنــــه یقــــرر قیمــــة یقــــدر الخطــــأ الــــذي یتحملــــه  كــــل مــــن الإدارة  إذا رفــــع إلــــى -3

ـــــه  ـــــك أن ـــــى ذل ـــــه ، ویترتـــــب عل ـــــا لدرجـــــة جســـــامة الخطـــــأ المنســـــوب إلی و الموظـــــف طبق

ــــــت أن الإدارة قــــــد دفعــــــت التعــــــویض نتیجــــــة لخطــــــأ شخصــــــي محــــــض ، فإنهــــــا  إذا أثب

 .ترجع على الموظف بكل ما دفعته 

طـــــــأ الشخصـــــــي ، فإنـــــــه لا تضـــــــامن بیـــــــنهم إذا تعـــــــدد الموظفـــــــون المســـــــؤولون عـــــــن الخ -4

 .، بل یسأل كل منهم بنسبة ما إرتكبه من خطأ في تحمل الخطأ 

یترتــــــــــب عــــــــــن إعمــــــــــال القواعــــــــــد الســــــــــابقة أن الحكــــــــــم الصــــــــــادر علــــــــــى الإدارة بــــــــــدفع  -5

التعـــــویض إســـــتنادا إلـــــى أخطـــــاء متعـــــددة لا یحـــــوز حجیـــــة الشـــــيء المقضـــــي فیـــــه فـــــي 

 .ائي بینه و بین الإدارة مواجهة الموظف من حیث توزیع العبء النه

أمـــــــام مجلـــــــس   دعـــــــوى الرجـــــــوعومنـــــــه فـــــــإن مـــــــن حـــــــق الموظـــــــف عنـــــــدما تثـــــــار             

الدولـــــــة أن یثیـــــــر النـــــــزاع برمتـــــــه ســـــــواء فیمـــــــا تعلـــــــق بتقـــــــدیر التعـــــــویض أو مـــــــن حیـــــــث مبـــــــدأ 
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أن مـــــن حـــــق الموظـــــف   "دي لوبـــــادیر "  لهـــــذا یـــــرى الأســـــتاذ  المســـــؤولیة فـــــي حـــــد ذاتـــــه ، و

يء مـــــــن بـــــــاب أولــــــى إذا دفعـــــــت الإدارة التعـــــــویض مختـــــــارة دون صـــــــدور أن یفعــــــل ذات الشـــــــ

    . 1حكم قضائي

 .قاعدة الجمع : الفرع الثاني 

 أإن الضـــرر الـــذي یقـــع علـــى شـــخص قـــد یكـــون مـــرده أو مصـــدره مـــن خطـــأین ، خطـــ         

الإدارة ، و الخطــأ الشخصــي الموظــف الإداري ، لهــذا ینــتج عــن ذلــك جمــع فــي الأخطــاء ، وقــد 

مصـــدره و ســـببه خطـــأ واحـــد فقـــط وهـــو خطـــأ الموظـــف بصـــفة شخصـــیة ، والـــذي یرتـــب  یكـــون

          : ، ویرد ذلك على حالات 2مسؤولیة الموظف و مسؤولیة الإدارة 

   .جمع المسؤولیة بسبب تعدد الأخطاء : أولا

فــــــــي قضــــــــیة  03/02/1911رنســــــــي الصــــــــادر فــــــــي فأعتبــــــــر حكــــــــم مجلــــــــس الدولــــــــة ال      

anguet   قضــــــــائي لمبــــــــدأ الجمــــــــع بــــــــین الخطــــــــأین و المســــــــؤولیتین  ، وتتــــــــابع أول تطبیــــــــق

الأحكــــــام القضــــــائیة التــــــي أقــــــر فیهــــــا مجلــــــس الدولــــــة بقیــــــام الخطــــــأین الشخصــــــي و المرفقــــــي 

عــــــن مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي أقــــــر بوجــــــود  14/11/1916معــــــا ، ففــــــي حكــــــم صــــــادر فــــــي 

   مـــــة قتـــــل خطـــــأ شخصـــــي ، وإقـــــدام أحـــــد العســـــكریین وهـــــو فـــــي حالـــــة ســـــكر علـــــى إرتكـــــاب جری

  .و خطأ مرفقي یتمثل في غیاب الرقابة من جانب الإدارة العسكریة 

  

                                                 
 . 301المرجع السابق ، ص ،سلیمان محمد الطماوي  - 1
 .170عمار عوابدي ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق ،ص  -  2
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  .حالة الجمع بین المسؤولیتین في حالة الخطأ الوحید : ثانیا 

یكـــــون الضـــــرر فــــــي هـــــذه الحالـــــة مصــــــدره خطـــــأ واحـــــد و هــــــو الخطـــــأ الشخصـــــي مــــــن       

ف فقــــــط  طــــــرف الموظــــــف ، وكمــــــا هــــــو معــــــروف فالخطــــــأ الشخصــــــي یلــــــزم مســــــؤولیة الموظــــــ

ولكــــــن الأمــــــر لــــــیس كــــــذلك دائمــــــا ، ویعــــــود للتطــــــور الكبیــــــر و إجتهــــــاد القضــــــاء ، فقــــــد أدرك 

ــــــزم مســــــؤولیة المصــــــلحة  ــــــر أن الخطــــــأ المرتكــــــب أثنــــــاء  الخدمــــــة  و بمناســــــبتها یل هــــــذا الأخی

أو المرفــــق ، وفــــي تطــــور لاحــــق قــــرر بأنــــه حتــــى  ولــــو كــــان الخطــــأ المرتكــــب خــــارج الخدمــــة 

حـــــوال ملـــــزم لمســـــؤولیة الإدارة ، فتوجـــــد هـــــذه الحالـــــة علـــــى فـــــإن الخطـــــأ الشخصـــــي حســـــب الأ

  :عدة أشكال 

 .الخطأ المرتكب أثناء القیام بخدمة  -1

ــــة الفرنســــي     ــــس الدول ــــائع التــــي ســــمحت لمجل ــــى الوق ــــك عل تأســــس القضــــاء فــــي شــــأن ذل

خــــــلال أحــــــد الأعیــــــاد Lemonnier 1فــــــي قضــــــیة  26/07/1918بإتخــــــاذ قــــــراره بتــــــاریخ 

مـــــع العلـــــم أن رئـــــیس البلدیـــــة قـــــد تـــــم تنبیهـــــه  ید الحمـــــام ،المحلیـــــة نضـــــمت مســـــابقة لصـــــ

ـــــك بســـــبب عـــــدم كفایـــــة إحتیاطـــــات الأمـــــن ، فأصـــــیب  ـــــنجم عـــــن ذل ـــــي ت إلـــــى الإخطـــــار الت

  :2زوجان بجروح فطلبا الحصول على تعویض بمباشرة دعویین إثنین 

  ــــــة لخطئــــــه الشخصــــــي ، وقــــــد حكــــــم دعــــــوة أمــــــام القاضــــــي العــــــادي ضــــــد رئــــــیس البلدی

 . علیه بدفع تعویضات

                                                 
1-Conclusion d’Edouard Lafferiére dans l’affaire Laumonnier- carriol: TC, 5 mai 1877, AFDA, page 
466. 

الشخصي و المرفقي في المسؤولیة الإداریة ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في  الخطأفكرة التفرقة بین  دبابیش جابر ،-  2

 .58،ص  2014-2013جامعة بسكرة ،الحقوق،
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  دعوى أخرى أمام القاضي الإداري ضد البلدیة ما قضى بمسؤولیة المرفق.  

  .الخطأ الوحید المرتكب خارج نطاق الوظیفة -2

یتمثــــــل المبــــــدأ العــــــام فــــــي هــــــذا المجــــــال فــــــي الإنفصــــــال بــــــین المســــــؤولیتین ، فــــــلا            

مهمـــــات یمكـــــن لإثـــــارة مســـــؤولیة الإدارة إذا إرتكـــــب الخطـــــأ الشخصـــــي خـــــارج نطـــــاق ممارســـــة 

خــــــارج الوظیفــــــة ، ولكــــــن یمكــــــن إثــــــارة مســــــؤولیتها إذا تبــــــین أن الخطــــــأ الشخصــــــي المرتكــــــب 

 نطــــــــاق الوظیفــــــــة مرفقیــــــــا ، كغیــــــــاب الإشــــــــراف و الرقابــــــــة ، وبــــــــذلك نكــــــــون بصــــــــدد خطــــــــأین 

  . 1خطأ مرفقي و خطأ شخصي معا

  .نتائج الجمع بین المسؤولیتین المرفقیة و الشخصیة : الفرع الثالث

یـــــــــة الجمـــــــــع بـــــــــین المســـــــــؤولیة الشخصـــــــــیة و المســـــــــؤولیة المرفقیـــــــــة ، یترتـــــــــب إن عمل        

  :عنه عدة نتائج نوجزها فیما یأتي 

  . حق المضرور في إختیار الجهة التي یطالبها بالتعویض :أولا

الإعتــــــــراف بجمــــــــع المســــــــؤولیات فیمــــــــا یخــــــــص حقــــــــوق الضــــــــحیة یخضــــــــع للقواعــــــــد          

 :الآتیة 

 ـــــــین رفـــــــع دعـــــــوى ضـــــــد الإدارة أمـــــــام یكـــــــون للضـــــــحیة حـــــــق الإختیـــــــار بكـــــــل ح ـــــــة ب ری

القاضــــــي الإداري للمطالبــــــة بــــــالتعویض الكامــــــل ، وبــــــین رفــــــع دعــــــوى ضــــــد الموظــــــف 

                                                 
 . 329علي خطار شنطاوي ، المرجع السابق ، ص  -  1
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أمــــــام القاضــــــي العــــــادي للمطالبــــــة بكامــــــل التعــــــویض أیضــــــا ، ونجــــــد فــــــي الواقــــــع  أن 

  1الضحیة تفضل عادة متابعة الإدارة لتضمن دفع مبلغ التعویض دون تماطل 

 ؤولیات یهــــــدف إلــــــى تمكــــــین الضــــــحیة مــــــن الإختیــــــار بــــــین إذا كــــــان مبــــــدأ جمــــــع المســــــ

متابعــــــة الإدارة أو متابعــــــة الموظــــــف ، فإنــــــه لا یمكنــــــه أن یســــــمح بتعــــــویض الضــــــحیة مــــــرتین 

ـــــدأ عـــــدم الجمـــــع  ـــــدأ جمـــــع المســـــؤولیات مب ـــــل مب ـــــالي یقاب ـــــوعتین ، وبالت ـــــدعویین المرف نتیجـــــة ال

اد القضــــائي كـــــان بــــین التعویضـــــین ، مــــن أجـــــل ضــــمان إمكانیـــــة تعــــویض واحـــــد فــــإن الإجتهـــــ

، ویكـــــون علـــــى القاضـــــي الإداري تبعـــــا لـــــذلك أن یأخـــــذ بعـــــین الإعتبـــــار یعتمـــــد مبـــــدأ الضـــــمان 

مـــــــا حكـــــــم بـــــــه القاضـــــــي العـــــــادي ، فأمـــــــا أن یحمـــــــل الإدارة بكامـــــــل التعـــــــویض ، أو یحملهـــــــا 

بجـــــــزء منـــــــه ، ونظـــــــرا للنتـــــــائج المعقـــــــدة التـــــــي تتطلبهـــــــا طریقـــــــة الضـــــــمان لطـــــــول الإجـــــــراءات 

هجـــــر القضـــــاء الإداري ي الأخیـــــر موظـــــف معســـــر فـــــي معظـــــم الأحـــــوال وتعقیـــــدها ، لنجـــــد فـــــ

فــــــــــي  Thévenetهــــــــــذه الطریقــــــــــة وأصــــــــــبح یطبــــــــــق مبــــــــــدأ الحلــــــــــول ، وذلــــــــــك منــــــــــذ قــــــــــرار 

ـــــــــــــــى الإدارة بكامـــــــــــــــل  23/06/1916 ـــــــــــــــالي أصـــــــــــــــبح القاضـــــــــــــــي الإداري یحكـــــــــــــــم عل و بالت

 .التعویض 

ي عنـــــــــد أخـــــــــذ مجلـــــــــس الدولـــــــــة بطریقـــــــــة الضـــــــــمان ، ومؤداهـــــــــا أن القاضـــــــــي الإدار          

ـــــــي أو  ـــــــى الضـــــــمان الكل الإقتضـــــــاء أن یقصـــــــر مســـــــؤولیة الإدارة عـــــــن الخطـــــــأ الشخصـــــــي عل

 2، لمــــــــا قضــــــــت بــــــــه المحكمــــــــة المدنیــــــــة وهــــــــذه تجعــــــــل مســــــــؤولیة الإدارة إحتیاطیــــــــةالجزئــــــــي 

                                                 
 .59المرجع السابق ،ص دبابیش جابر ، -1

، دار الخلدونیــة الجزائــر، 1طحســین طــاهري ،القــانون الإداري و المؤسســات الإداریــة ، التنظــیم الإداري ، النشــاط الإداري ، - 2
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ــــــه ضــــــد الموظــــــف المخطــــــئ   ــــــة الإدارة قبــــــل التوجــــــه بطلب ــــــث لا یجــــــوز للمضــــــرور مطالب بحی

التـــــي مؤداهـــــا أن تلـــــزم الإدارة بـــــدفع التعـــــویض ویثبـــــت إعســـــاره ثـــــم بعـــــدها بطریقـــــة الحلـــــول و 

بشـــــرط أن یحلهـــــا المضـــــرور فیمـــــا حكـــــم بـــــه ، أي أنـــــه حلـــــول إتفـــــاقي ، وهـــــذه الطریقـــــة أكثـــــر 

إبتـــــــــداء التعـــــــــویض دون الحاجـــــــــة إلـــــــــى  تیســـــــــیرا للمضـــــــــرور بتمكینـــــــــه مـــــــــن مطالبـــــــــة الإدارة 

  .1إنتظار مطالبة الموظف المخطئ أولا و ثبوت إعساره 

و منـــــع الضـــــحیة مـــــن حصـــــوله علـــــى التعـــــویض مـــــرتین ، مـــــرة مـــــن وهـــــدف هـــــذه الطریقـــــة هـــــ

، ومثــــال هــــذا مــــا أقــــره الأمــــر المــــؤرخ 2 المخطــــئ طــــرف الإدارة ، ومــــرة مــــن طــــرف الموظــــف

المتضـــــــمن تأســـــــیس ســـــــجل المســـــــاحة و الســـــــجل العقـــــــاري الـــــــذي نـــــــص  12/11/1975فــــــي 

علــــــــى دعــــــــوى الرجــــــــوع فــــــــي حالــــــــة الخطــــــــأ الجســــــــیم للمحــــــــافظین العقــــــــاریین ، بعــــــــدما قــــــــرر 

مســـــؤولیة الدولـــــة عـــــن أخطـــــاء المحـــــافظین ، ومـــــا یعـــــاب علـــــى دعـــــوى الرجـــــوع هـــــو إنحـــــراف 

ـــــــــیس الرؤســـــــــاء طالبهـــــــــا عـــــــــن غایتـــــــــه  ، حیـــــــــث أنهـــــــــا تســـــــــتهدف الأعـــــــــوان المرؤوســـــــــین و ل

  . 3المسؤولین 

  .دعوى الرجوع المرفوعة من طرف الموظف ضد الإدارة : ثانیا 

ؤولیة الشخصـــــــــیة ، یمكــــــــــن فـــــــــي نظریـــــــــة الجمـــــــــع بـــــــــین المســـــــــؤولیة الإداریـــــــــة و المســـــــــ     

  :إستعمال دعوى الرجوع من طرف الموظف ضد الإدارة 
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أ خطــــــالــــــذي یقــــــر قــــــد یحــــــدث أن ترافــــــع الضــــــحیة الموظــــــف أمــــــام القضــــــاء  العــــــادي   -1

شخصــــــي یســــــنده غلــــــى هــــــذا الموظــــــف ، رغــــــم أن الخطــــــأ مرفقــــــي فــــــیحكم علیــــــه بــــــدفع مبلــــــغ 

لمرفقـــــي لوحـــــده    فـــــي التعـــــویض بكاملـــــه فیجـــــد هـــــذا الموظـــــف نفســـــه یتحمـــــل نتـــــائج الخطـــــأ ا

    هـــــذا جـــــاء الإجتهـــــاد القضـــــائي لتفـــــادي مثـــــل هـــــذا الوضـــــع بحـــــل جدیـــــد إلا أنـــــه غیـــــر كــــــاف 

إذ یعطـــــي الحـــــق للموظـــــف فـــــي متابعـــــة الإدارة فـــــي مثـــــل هـــــذه الحالـــــة ، و ذلـــــك قبـــــل صـــــدور 

لـــــى غایـــــة صـــــدور قـــــانون إالحكـــــم عـــــن القاضـــــي العـــــادي ، و بقـــــي الأمـــــر كـــــذلك فـــــي فرنســـــا 

" أنــــــه  11جــــــاء فــــــي مادتــــــه  13/07/1983مــــــات الموظــــــف بتــــــاریخ یتضــــــمن حقــــــوق و إلتزا

ــــــة المحكــــــوم بهــــــا ضــــــده  ــــــد للموظــــــف التعویضــــــات المدنی ــــــى الجماعــــــة المحاســــــبة أن تعی "  عل

وقــــــد أعتبــــــر مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي أن هــــــذا المبــــــدأ الجدیــــــد لــــــیس إلا مبــــــدأ مــــــن المبــــــادئ 

 .العامة للقانون 

      رقـــــــم  الأمـــــــر مـــــــا یقابـــــــل هـــــــذه المـــــــادة فـــــــي  أمـــــــا فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــري فإننـــــــا نجـــــــد       

 للوظیفــــــــــــــة المتضــــــــــــــمن القــــــــــــــانون الأساســــــــــــــي ،  06/02/1966 المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي 66-133

عنـــــدما یلاحـــــق موظـــــف بســـــبب خطـــــأ "  الفقـــــرة الثانیـــــة منهـــــا 17إذ تـــــنص المـــــادة العمومیـــــة ، 

التــــــــي یتبعهــــــــا ملزمــــــــة ، حــــــــین یكــــــــون الخطــــــــأ 1مصــــــــلحي فــــــــإن الإدارة أو الهیئــــــــة العمومیــــــــة 

خصـــــــي منفصـــــــل عـــــــن ممارســـــــة وظائفـــــــه وغیـــــــر منســـــــوب لهـــــــذا الموظـــــــف بحمایتـــــــه مـــــــن الش

  . "الأحكام المدنیة الموجهة ضده 

                                                 
 العمومیة العام للوظیفةالمتضمن القانون الأساسي  ،06/02/1966 في ،المؤرخ 133- 66رقم  الأمر،من 17المادة -  1

 .549ص، 46،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد
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قـــــــد یحـــــــدث أن یحـــــــاكم الموظـــــــف أمـــــــام جهـــــــة القضـــــــاء العـــــــادي رغـــــــم وجـــــــود خطـــــــأ   -2

ــــــه  ــــــغ التعــــــویض بكامل ــــــر مبل ــــــي فــــــي آن واحــــــد ، فیتحمــــــل هــــــذا الأخی شخصــــــي و خطــــــا مرفق

ــــــــی ــــــــه و ب ــــــــد  1ن الإدارة ، فنجــــــــد أن الإجتهــــــــاد القضــــــــائيرغــــــــم أن المســــــــؤولیة مشــــــــتركة لبین ق

     فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة  إعتـــــــرف للموظـــــــف بحقـــــــه فـــــــي مباشـــــــرة دعـــــــوى الرجـــــــوع ضـــــــد الإدارة ، و

        لا یكـــــــــون القاضـــــــــي الإداري ملزمـــــــــا بمــــــــــا خلـــــــــص إلیـــــــــه القاضــــــــــي العـــــــــادي فیمـــــــــا یخــــــــــص

       تقـــــــــدیر التعـــــــــویض الإجمـــــــــالي لمبلـــــــــغ التعـــــــــویض أو توزیـــــــــع عـــــــــبء التعـــــــــویض بـــــــــین الإدارة

 .2و الموظف 

  .دعوى الرجوع المرفوعة من طرف الإدارة ضد الموظف : ثالثا

ناتجــــــا عــــــن فعــــــل القواعــــــد نفســــــها تطبــــــق فــــــي حالــــــة مــــــا إذا كــــــان الضــــــرر المســــــتحق       

الغیــــــــر ضــــــــد موظــــــــف تــــــــابع لإدارة معینــــــــة قامــــــــت بتعویضــــــــه ، إذ تحــــــــل هنــــــــا الإدارة محــــــــل 

مبـــــــالغ التــــــي دفعتهــــــا لـــــــه ، وذلــــــك عـــــــن حقــــــوق  المضــــــرور ألا و هـــــــو موظفهــــــا لإســــــترداد ال

ــــــي  ــــــك أن فعــــــل الغیــــــر یعف طریــــــق دعــــــوى الرجــــــوع ضــــــد الغیــــــر المتســــــبب فــــــي الضــــــرر ، ذل

  .  3جزئیا أو كلیا الإدارة ، و بالتالي ینفي مسؤولیتها بقدر نسبة مشاركتها في الخطأ

لإمكانیــــــة هــــــذه الأخیــــــرة فــــــي ممارســــــة  4مــــــن قــــــانون البلدیــــــة 144وقــــــد نصــــــت المــــــادة       

ى الرجـــــــوع ضـــــــد المتســـــــببین أو المشـــــــاركین فـــــــي إحـــــــداث الضـــــــرر، عنـــــــدما تكـــــــون قـــــــد دعـــــــو 

                                                 
 . 60دبابیش جابر ،المرجع السابق ،ص  -  1

 .61،ص نفسهالمرجع  - 2

  .62،ص  نفسهالمرجع  - 3

 م،المتضمن قانون البلدیـة معـدل ومـتمم، الجریـدة الرسـمیة2011جوان 22المؤرخ في ،11-10قانون رقم المن ،144المادة - 4

 .2011جویلیة  03مؤرخة في ، 37العددللجمهوریة الجزائریة 
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إذ تضـــــمن  كـــــذلك بالنســـــبة لقـــــانون الولایـــــة  عوضـــــت الموظـــــف الـــــذي لحـــــق بـــــه الضـــــرر ، و

  .منه  1401الحكم نفسه في المادة 

نشـــــــیر فـــــــي الأخیـــــــر أن القضـــــــاء الإداري یكـــــــون مختصـــــــا دائمـــــــا بـــــــالنظر فـــــــي جمیـــــــع       

ـــــــإخت ـــــــین الإدارة و الموظـــــــف دعـــــــاوى الرجـــــــوع ب ـــــــة ب ـــــــار أن العلاق ـــــــى إعتب لاف أطرافهـــــــا ، عل

  .2تخضع للقانون العام 

   .ممیزات الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصیة و الأخطاء المرفقیة: الفرع الرابع 

مــــــــن خــــــــلال تطرقنــــــــا إلــــــــى الأخطــــــــاء الشخصــــــــیة و الأخطــــــــاء المرفقیــــــــة ،  ومعرفتنــــــــا        

ـــــــى ممیـــــــزات  للقواعـــــــد التـــــــي تخضـــــــع لهـــــــا لتقـــــــدیر التعـــــــویض بصـــــــورة أساســـــــیة ، ســـــــنطرق إل

  .الأضرار التي على أساسها یتم التعویض 

  .أنواع الضرر: أولا

ـــــى أساســـــه التعـــــوی     ـــــتم عل ـــــذي ی ـــــواع الضـــــرر ال ـــــى أن ـــــل التطـــــرق غل ـــــة و قب ض، وجـــــب بدای

  علینا أن نعرف الضرر 

  الضــــــرر هــــــو الأذى الــــــذي یصــــــیب الفــــــرد فــــــي جســــــمه أو شــــــرفه: معنــــــى الضــــــرر      

و إعتبــــــاره أو حریتــــــه أو مالــــــه ، أو عاطفتــــــه بســــــبب المســــــاس بحــــــق مــــــن حقوقــــــه المشــــــروعة 

ـــــــى نـــــــوعین ، مـــــــادي و معنـــــــوي ، فالمـــــــادي   3أو مصـــــــلحة مـــــــن مصـــــــالحه  ، و الضـــــــرر عل

                                                 
للجمهوریــــة  ، الجریــــدة الرســـمیة الولایـــةالمتعلــــق بم،2012/ 21/02المــــؤرخ فـــي ،10-12قــــانون رقـــم المـــن ، 140المـــادة -- 1

  .2012 لسنة 12العددالجزائریة 

 .62،المرجع السابق ،ص دبابیش جابر  - 2

رمضــــــــان عبـــــــــد االله الصـــــــــماوي ،تعـــــــــویض المضـــــــــرور وجـــــــــرائم الأفـــــــــراد مـــــــــن قبـــــــــل الدولـــــــــة وكیفیـــــــــة تمویـــــــــل مصـــــــــادر  - 3

 .332،ص  2006التعویض،دارالجامعة الجدیدة للنشر،ط
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ه و مالـــــه ، والمعنـــــوي هـــــو مـــــا یصـــــیب الشـــــخص فـــــي هـــــو مـــــا یصـــــیب الشـــــخص فـــــي جســـــم

 .   1شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه

 : الضرر المادي -1

یشــــــــترط فــــــــي الضــــــــر المــــــــادي أن یكــــــــون مؤكــــــــدا و ناشــــــــئا عــــــــن الإخــــــــلال بمصــــــــلحة       

الأضـــــــــــرار بمصـــــــــــلحة مالیـــــــــــة  أي، ویكـــــــــــون الضـــــــــــرر مادیـــــــــــا إذا أدى الخطـــــــــــأ 2مشـــــــــــروعة 

رة غیــــر المشــــروع إلــــى ضــــرر شــــخص مــــا فــــي جســــده للمضــــرور ، كــــأن یــــؤدي تصــــرف الإدا

   .أو أمواله كإتلاف مزروعاته أو هدم عقار یملكه 

ــــــي قضــــــیة  و      ــــــة ف ــــــر مجلــــــس الدول ــــــك مــــــا أق ــــــى ذل ــــــال عل ــــــه المســــــتأنف  المســــــتأنفمث فی

علیهــــــــا عــــــــن الأضــــــــرار الجســــــــدیة التــــــــي أصــــــــابتها مــــــــن جــــــــراء الخطــــــــأ الطبــــــــي ، فأصــــــــیبت 

العقـــــم ، ومــــن ثمـــــة حرمانهــــا مـــــن عطــــاء الأمومـــــة الضــــحیة بعاهـــــة مســــتدیمة و المتمثلـــــة فــــي 

  .لى الأبد ، بالإضافة إلى وفاة إبنتها بعد ولادتها مباشرة إ

 . المعنوي رالضر   -2

     لا یمــــــــس مالیــــــــة الشــــــــخص علــــــــى عكــــــــس الضــــــــر المــــــــادي ، ومثالــــــــه تشــــــــویه لجســــــــم        

ة و خــــدش الشــــرف ، و الإعتــــداء علــــى الســــمعة و الحــــط مــــن الكرامــــة ، أو هــــو بصــــفة عامــــ

  . 3كل ما یؤذي شعور الشخص أو عاطفته فیسبب له ألماً  و حزنا ً 

                                                 
دارالثقافــــــــــة ،1ط المــــــــــدني ، دراســــــــــة مقارنــــــــــة بالفقــــــــــه الإســــــــــلامي، أنــــــــــور ســــــــــلطان ،مصــــــــــادر الإلتــــــــــزام فــــــــــي القــــــــــانون - 1

  329،ص 2007،عمان
 . 329،ص  نفسهالمرجع  - 2

 . 244قرار غیر منشور أورده ، أحمد محیو ، المرجع السابق ، ص  - 3
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فــــــي قضــــــیة  08/03/1999حــــــرص مجلــــــس الدولــــــة الجزائــــــري الــــــذي أصــــــدر بتــــــاریخ        

ضــــــد عربـــــــة الطــــــاهر و مـــــــن معــــــه حیـــــــث " عـــــــین أزال " رئــــــیس المندوبیــــــة التنفیذیـــــــة لبلدیــــــة 

ـــــــغ  ـــــــري ینـــــــار جزاد 1000000قضـــــــى بـــــــأداء تعـــــــویض لوالـــــــدي الضـــــــحیة بمبل لكـــــــل ولـــــــد  ئ

واحـــــــد مـــــــن إخـــــــوة  لكـــــــل  ینـــــــار جزائـــــــريد 5000منهمـــــــا عـــــــن الضـــــــرر المـــــــادي و المعنـــــــوي 

ـــــــث تقـــــــر  ـــــــى الضـــــــحیة ، بحی ـــــــذي أدى إل ـــــــة بســـــــبب تقصـــــــیرها و إهمالهـــــــا ال ر مســـــــؤولیة البلدی

ســــــقوط الطفــــــل الضــــــحیة فــــــي حفــــــرة كانــــــت تحــــــت حراســــــة البلدیــــــة ، فألزمــــــت بتعــــــویض دوي 

  .1حقوق الضحیة 

  .شروط الضرر: ثانیا

الضــــــر " یعــــــرف القضــــــاء الإداري الضــــــرر المؤكــــــد بأنــــــه ): المحقــــــق(المؤكــــــد  رلضــــــر ا -1

ـــــد و الضـــــرر المقبـــــل ، و إســـــتثنى الضـــــرر المحتمـــــل ، بینمـــــا نجـــــد رأي الفقیـــــه  الحـــــالي  أحم

ــــو إن وجــــود الضــــرر نفســــه هــــو الــــذي یشــــترط الحــــق فــــي التعــــویض " بخصوصــــه یقــــول  محی

ــــــــأن الضــــــــرر حــــــــ ــــــــي ب ــــــــه لا تعن الي بالضــــــــرورة ، لأن الضــــــــرر إلا أن الخاصــــــــیة المؤكــــــــدة ل

ــــــي حــــــین إســــــتبعد القضــــــاء الإداري تعــــــویض الضــــــرر  ــــــل للتعــــــویض أیضــــــا ، ف المســــــتقبل قاب

 .2"المحتمل 

لا یكفـــــــي للضـــــــرر القابـــــــل : الضـــــــرر المتعلـــــــق بحـــــــق مشـــــــروع أو بمصـــــــلحة مشـــــــروعة -2

ــــــل یشــــــترط فیــــــه أن یمــــــس بحــــــق مشــــــروع     للتعــــــویض أن یكــــــون شخصــــــیا مباشــــــرا و مؤكــــــدا ب

 .أو مصلحة مشروعة 
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ـــــــــدا  -3 ـــــــــدر نق ـــــــــانون الإداري لا : یجـــــــــب أن یكـــــــــون الضـــــــــرر مق ـــــــــي الق لأن التعـــــــــویض ف

ـــــى خـــــلاف المعمـــــول  ـــــي غیـــــر جـــــائز ، وذلـــــك عل ـــــث أن التعـــــویض العین یكـــــون إلا نقـــــدا ، حی

ــــدي  ــــى یمكــــن الحكــــم بــــالتعویض النق ــــم فإنــــه حت ــــي القــــانون المــــدني  ومــــن ث ــــه ف ، یتعــــین أن ب

 .قود یكون الضرر مقدرا نقدیا أو قابل للتقدیر بالن

الضــــــرر المســــــتوجب للمســــــؤولیة الإداریــــــة حســــــبما : یجــــــب أن یكــــــون الضــــــرر خاصــــــا  -4

ذهــــــب غلیــــــه بعــــــض الفقهــــــاء الــــــذي یكــــــون شخصــــــیا ، و هــــــو ذلــــــك الضــــــرر الــــــذي یصــــــیب 

 . 1الشخص بذاته أو أشخاص معینین بذواتهم 

  الضرر المباشر : 

ر شــــــك إلا إذا تثیــــــر هــــــذه النقطــــــة مشــــــكلة الســــــببیة ، فالمســــــؤولیة عــــــادة لیســــــت مثــــــا        

، أو إذا كــــــان قـــــد أحــــــدث الضـــــرر بشــــــكل غیــــــر  2كـــــان نشــــــاط الإدارة هـــــو الســــــبب المباشـــــر 

ـــــه مفضـــــیا إلـــــى الضـــــرر  ولهـــــذه   3مباشـــــر ، ولكـــــن بنیـــــة الإضـــــرار بـــــالغیر ، أو إذا كـــــان فعل

ــــــث لا یعــــــوض ضــــــرر إلا إذا كــــــان العمــــــل أو نشــــــاط الإدارة هــــــو  ــــــرة بحی ــــــة كبی القاعــــــدة أهمی

 .السبب في حدوثه 

لقــــــد كــــــان یشــــــترط القضــــــاء الإداري المســــــاس بحــــــق مشــــــروع ، ثــــــم لــــــین مــــــن موقفــــــه          

ـــــــد مجـــــــال  و أصـــــــبح  یبحـــــــث إذا كـــــــان الضـــــــرر یمـــــــس بمصـــــــلحة مشـــــــروعة ، ویمكـــــــن تحدی
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الشـــــرط الرابـــــع فـــــي الضـــــرر القابـــــل للتعـــــویض بـــــذكر الحـــــالات التـــــي لا یقبـــــل فیهـــــا التعـــــویض 

  :و هي 

  .الحالات المخالفة للقانون  -

  .لمستبعدة قانونا الحالات ا -

  .الحالات غیر المشروعة  -

ـــــــــیمكن للقاضـــــــــي         ـــــــــانوني ، ف ـــــــــص ق ـــــــــة لأي ن ـــــــــر مخالف ورغـــــــــم أن هـــــــــذه الحـــــــــالات غی

الإداري أن یقـــــدر و یـــــرفض ضـــــرر إذا تبـــــین لـــــه أنـــــه غیـــــر مشـــــروع ، وهـــــذا حســـــب معطیـــــات 

   .1قانونیة  و إجتماعیة 

  . على أساس المخاطرالمسؤولیة الإداریة : الثانيالمبحث 

إن نظریــــــة المخــــــاطر أو تحمــــــل التبعــــــة تعتبــــــر حقــــــا إمتــــــداد و إســــــتمرار لتطــــــور              

فكــــرة الخطــــأ ذاتهــــا ، فبعــــد أن أخــــذت فكــــرة الخطــــأ تضــــعف شــــیئا فشــــیئا حتــــى كــــادت تختفــــي 

       فـــــــــي بعـــــــــض الحـــــــــالات ، فقـــــــــد تطـــــــــورت فكـــــــــرة الخطـــــــــأ الشخصـــــــــي المســـــــــتوجب للمســـــــــؤولیة 

لـــــى الخطـــــأ المفتـــــرض إفرضـــــا قـــــابلا لإثبـــــات العكـــــس  فتـــــرضو العقـــــاب إلـــــى فكـــــرة الخطـــــأ الم

ــــــم نشــــــأت        ــــــم الخطــــــأ المجهــــــول فــــــي بعــــــض الأحــــــوال ، ث ــــــات العكــــــس ، ث ــــــل إثب فرضــــــا لا یقب

و ظهــــــرت عنــــــد هــــــذه النقطــــــة نظریــــــة المخــــــاطر ، أو تحمــــــل التبعــــــة ، وهــــــي نظریــــــة فقهیــــــة 

  .2صرفة في نشأتها و تطورها في نطاق القانون الخاص 
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ــــد وقــــف هــــذا  فالقضــــاء            ــــي مجــــال تطــــور الخطــــأ ق ــــذي ســــار مــــع الفقــــه ف العــــادي ال

القضــــاء عنــــد الخطــــأ المفتــــرض و لــــم یســـــایر الفقــــه فــــي تطــــور أســــاس المســــؤولیة التقصـــــیریة 

     أو المخــــــاطر  إلـــــى نهایـــــة المشـــــوار فقــــــد رفـــــض هـــــذا القضـــــاء تطبیــــــق نظریـــــة تحمـــــل التبعـــــة 

  . و الأخذ بها في قضائه و إكتفى بالخطأ المفترض 

ـــــــــانون            ـــــــــي الق ـــــــــى أســـــــــاس المخـــــــــاطر كلاســـــــــیكیة ف ـــــــــارة المســـــــــؤولیة عل كمـــــــــا أن عب

ــــــى أســــــاس  ــــــإن المســــــؤولیة عل ــــــك ف ــــــانون المــــــدني ، فضــــــلا عــــــن ذل الإداري كمــــــا هــــــو فــــــي الق

تعتبـــــر أحیانـــــا كأنهـــــا مختلطـــــة معهـــــا ، و لقـــــد إســـــتحدثت هـــــذه النظریـــــة المخــــاطر بـــــدون خطـــــأ 

  .1بمناسبة المخاطر المهنیة بادئ ذي بدء من طرف فقهاء القانون المدني 

كمـــا یـــرى أنصـــار نظریـــة المخـــاطر أن العدالـــة تقتضـــي التعـــویض عـــن جمیـــع الأضـــرار بغـــض  

یـرى أن  -رونـي سـافاتي –النظر عن إرتكـاب الخطـأ أم لا ، غیـر أن الـبعض و مـنهم الأسـتاذ 

یجــب أن أنــه لا  و ،المســؤولیة علــى أســاس المخــاطر لا یمكــن أن تكــون إلا مســؤولیة إحتیاطیــة 

  .یفرضها المشرع إلا في میادین محدودة 

  .مفهوم المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر : المطلب الأول 

المخـــــاطر مـــــن أدق  أســـــاستعـــــد فـــــي الوقـــــت الحـــــالي المســـــؤولیة الإداریـــــة علـــــى             

ــــث  ــــر مســــتقرة و غیــــر واضــــحة المعــــالم ، فهــــي تــــدور فــــي  أنهــــاالموضــــوعات ، حی لازالــــت غی

الســــــلطة التقدیریــــــة للقاضــــــي و بعــــــض التشــــــریعات الجزئیــــــة فــــــي نطــــــاق التوفیــــــق بــــــین حــــــدود 

تحقیــــــق فكــــــرة الصــــــالح العــــــام ، و الظــــــروف و الإعتبــــــارات المحیطــــــة بــــــه مــــــن جهــــــة ، ومــــــن 
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لبــــــــات منطــــــــق العدالــــــــة طجهــــــــة أخــــــــرى مقتضــــــــیات حمایــــــــة حقــــــــوق الأفــــــــراد و حریــــــــاتهم  ومت

مــــــوض  وعــــــدم الرؤیــــــة النســــــبیة ، كمــــــا أن دقــــــة و صــــــعوبة الموضــــــوع تعــــــود إلــــــى الغالمجــــــرد

  . التي تحیط به ، هذا الغموض الذي یرجع محوره إلى حداثة و جدة هذه النظریة 

ـــــق           ـــــة ، فمـــــن هـــــذا المنطل ـــــى للمســـــؤولیة الإداری ـــــا ســـــنحاول إعطـــــاء مـــــدلول و معن فإنن

  .على أساس المخاطر ، بالإضافة إلى الخصائص التي تمیزها 

  .أساس المخاطر  ىیة الإداریة علمعنى المسؤول: الفرع الأول 

ــــــة علــــــى أســــــاس الخطــــــأ هــــــي المســــــیطرة فــــــي القــــــانون           ــــــت المســــــؤولیة الإداری إذا كان

ــــــذ ســــــنة  ــــــة  1895الإداري ، فإنــــــه ومن ــــــوع آخــــــر مــــــن المســــــؤولیة الإداری ــــــذي لا م وجــــــد ن و ال

یســـــتند إلــــــى الخطـــــأ بــــــل إلـــــى أســــــس أخـــــرى ، ممــــــا أدى إلـــــى نشــــــأة المســـــؤولیة الإداریــــــة دون 

ـــــانون المـــــدني  وخ ـــــك مـــــن طـــــرف فقهـــــاء الق ـــــى ذل ـــــدعوى إل ـــــت ال جوســـــران     مـــــنهم  طـــــأ ، وكان

العمـــــل مـــــن إثبـــــات خطـــــأ صـــــاحب  ضـــــحایا حـــــوادث وهـــــذا بهـــــدف إعفـــــاء العمـــــال، و ســـــالي 

العمــــــل ، والــــــذي یعتبــــــر مســــــتحیلا فــــــي أغلــــــب الأحیــــــان ، كمــــــا تبنــــــى القضــــــاء الإداري هــــــذه 

المســـــــاواة أمــــــــام  مبــــــــدأ والمخـــــــاطر   المســـــــؤولیة و أقامهـــــــا علــــــــى أســـــــاس فرضــــــــیتین و همـــــــا

  .1الأعباء العامة 

و یقصــــــد بنظریـــــــة المخـــــــاطر تلـــــــك النظریـــــــة التـــــــي تعقـــــــد مســـــــؤولیة الشـــــــخص عـــــــن           

بفعلــــــــه دون حاجــــــــة إلــــــــى نســــــــبة إرتكابــــــــه لخطــــــــأ ، ونتیجــــــــة مجــــــــرد حصــــــــول ضــــــــرر للغیــــــــر 

إلـــــى  لتطورهـــــا المســـــتمر  فقـــــد تطـــــورت فكـــــرة الخطـــــأ الشخصـــــي الموجـــــب للمســـــؤولیة الإداریـــــة

                                                 
 5،المرجع السابق ،صملویا  اثلحسین بن الشیخ  -  1



   و على أساس المخاطرالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ                   : لثانيالفصل ا
 

  
 80 ص

 
  

فكـــــــرة الخطـــــــأ المفتـــــــرض القابـــــــل لإثبـــــــات العكـــــــس إلـــــــى خطـــــــأ مفتـــــــرض غیـــــــر قابـــــــل لإثبـــــــات 

العكـــــس ، فالخطـــــأ المجهـــــول فـــــي بعـــــض الأحیـــــان و فـــــي نهایـــــة هـــــذا التطـــــور لفكـــــرة الخطـــــأ 

  .1ظهرت نظریة المخاطر أو تحمل التبعة 

فكــــــــرة المخــــــــاطر و تحمــــــــل التبعــــــــة فــــــــي تــــــــتلخص  و:"... و عرفهــــــــا بعــــــــض الفقهــــــــاء        

       " رة أن مـــــــن خلـــــــق تبعـــــــات سیســـــــتفید مـــــــن مغانمهـــــــا وجـــــــب علیـــــــه أن یتحمـــــــل مغارمهـــــــا فكـــــــ

نظـــــــام إســـــــتثنائي حیـــــــث تقـــــــوم مســـــــؤولیة الإدارة كلمـــــــا :"... و عرفهـــــــا الـــــــبعض الآخـــــــر بأنهـــــــا 

  2.."ترتب عن نشاطها ضرر للأفراد و لو كان هذا النشاط مشروعا ً 

  .المخاطر أسس المسؤولیة الإداریة على أساس : الفرع الثاني 

، و دســــــــتوریة      تســـــــتند المســـــــؤولیة الإداریــــــــة علـــــــى أســــــــاس المخـــــــاطر إلـــــــى خلفیــــــــات قانونیـــــــة

، منهـــــــا مبـــــــدأ الغـــــــنم بـــــــالغرم ، ومبـــــــدأ التضـــــــامن الإجتمـــــــاعي ، ومبـــــــدأ العدالـــــــة و إجتماعیـــــــة 

  .المجردة ، ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

  مبدأ الغرم بالغنم : أولا

رتبـــــاط بـــــین المنـــــافع و الأعبـــــاء بمعنـــــى أن الجماعـــــة الممثلـــــة فـــــي الدولـــــة أي مبـــــدأ الإ        

تنتفــــــــع و تغتــــــــنم مــــــــن مختلــــــــف الأعمــــــــال الإداریــــــــة المســــــــببة أضــــــــرارا للغیــــــــر ، یجعــــــــل مــــــــن 

الضــــــروري تحمــــــل الجماعــــــة مقابــــــل المنــــــافع عــــــبء دفــــــع التعــــــویض لضــــــحایا هــــــذه الأعمــــــال 

  .3المضرة 
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  مبدأ التضامن الإجتماعي : ثانیا 

یحركـــــه و یوجهـــــه الضـــــمیر الجمـــــاعي للجماعـــــة إذ یســـــتوجب علـــــى هـــــذه الأخیـــــرة  الـــــذي      

ــــدفع  ــــره عــــن طریــــق تعــــویض ی أن ترفــــع الضــــرر الإســــتثنائي الــــذي یلحــــق بأحــــد أعضــــائها بجب

ــــــى  ــــــة العامــــــة للمضــــــرور مــــــن أعضــــــاء الجماعــــــة العامــــــة ، عل ــــــة مــــــن الخزین ــــــل الدول مــــــن قب

  . 1تجسیدا لهاإعتبار أن هذه الدولة ممثلة و أداة لهذه الجماعة و 

مـــــن جـــــراء العمـــــل  فمـــــن مصـــــلحة الجماعـــــة تعـــــویض الأضـــــرار التـــــي تصـــــیب أفرادهـــــا        

ـــــــة و الإســـــــتقرار  ـــــــى یســـــــود النظـــــــام و العدال ـــــــا للصـــــــالح العـــــــام ، حت أو النشـــــــاط الإداري تحقیق

النفســــــــي ، لیتفــــــــرغ أفـــــــــراد هــــــــذه الجماعـــــــــة بفعالیــــــــة لنشــــــــاطهم و أعمـــــــــالهم الموجهــــــــة لفائـــــــــدة 

   .الإقتصادیة و الفكریة  و السیاسیة للجماعة ككل في النهایة  ، ةالأهداف الإجتماعی

  .مبدأ العدالة المجردة : ثالثا 

ومفــــــاده رفــــــع الضــــــرر عــــــن صــــــاحبه مهمــــــا كــــــان مصــــــدره مشــــــروعا أو غیــــــر مشــــــروع        

حتـــــى یـــــتمكن المضـــــرور مـــــن إســـــتئناف حیاتـــــه الطبیعیـــــة ، إلا أن غالبیـــــة الفقـــــه و بنـــــاءً علـــــى 

ــــــــة بــــــــدون خطــــــــأیة التطبیقــــــــات القضــــــــائ ــــــــدأ  2للمســــــــؤولیة الإداری ــــــــروا أن المخــــــــاطر ومب ، إعتب

المســـــاواة أمـــــام الأعبـــــاء العامـــــة یشـــــكلان أســـــاس المســـــؤولیة بـــــدون خطـــــأ ، لســـــبب موضـــــوعي   

و منطقـــــي و المتمثـــــل فـــــي وجـــــود بعـــــض الأضـــــرار التـــــي یتحملهـــــا الأفـــــراد كونهـــــا ناتجـــــة عـــــن 

ا علـــــــــى مبـــــــــدأ المســـــــــاواة أمـــــــــام مخـــــــــاطر ، أو عمـــــــــل إداري ذو خطـــــــــورة إســـــــــتثنائیة ، و إنمـــــــــ

ــــافع  ــــذي یتخــــذ وجهــــین أولهمــــا المســــاواة فــــي الحقــــوق و المن المســــاواة أمــــام (الأعبــــاء العامــــة ال
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، وثانیهـــــا المســـــاواة فـــــي تحمـــــل الأعبـــــاء ..) القـــــانون ، المســـــاواة أمـــــام خـــــدمات المرفـــــق العـــــام 

، فبهــــــذا المبــــــدأ ..) المســــــاواة أمــــــام الضــــــرائب ، أداء الخدمــــــة العســــــكریة(و التكــــــالیف العامــــــة 

یوجــــــب قیــــــام مســــــؤولیة الدولــــــة بــــــدون خطــــــأ عــــــن الأضــــــرار الإســــــتثنائیة و الخاصــــــة اللاحقــــــة 

بــــــالأفراد مــــــن جــــــراء أعمالهــــــا ، وهــــــذا بتثبیــــــت الخســــــارة المتمثــــــل فــــــي توزیــــــع مبلــــــغ التعــــــویض 

ــــاء  ــــى إعــــادة بن ــــذي یــــؤدي إل ــــة ، الأمــــر ال ــــة الدول ــــراد الجماعــــة الممــــولین لخزین ــــع أف ــــى جمی عل

   . 1اة أمام الأعباء العامة مبدأ المساو 

  مبدأ العدالة و الإنصاف : رابعا 

وتقتضـــــي مبـــــادئ العدالـــــة و الإنصـــــاف أن یـــــتم تعـــــویض كـــــل فـــــرد لحقـــــه ضـــــرر نتیجـــــة       

نشــــاط أو ســــلوك ضــــار ، وینبغــــي تطبیــــق هـــــذه المبــــادئ مــــن بــــاب أولــــى علــــى نشـــــاط الإدارة 

ـــــك لأ ـــــه عمـــــوم الأفـــــراد ، وذل ـــــذي یســـــتفید من ن المفـــــروض ان تســـــعى الإدارة العامـــــة الضـــــار ال

ــــــاء  ــــــین أبن ــــــة ب ــــــق العدال ــــــى تحقی ــــــة العامــــــة إل ــــــق الرفاهی العامــــــة بإعتبارهــــــا مســــــؤولة عــــــن تحقی

لا أن تضـــــر بهـــــم ، فـــــإذا أضـــــرت بهـــــم فیجـــــب علیهـــــا تعویضـــــهم لرفـــــع الظلـــــم عـــــنهم  المجتمـــــع 

ــــراد  ــــرد أو مجموعــــة مــــن الأف ــــي شــــيء أن یتحمــــل عــــبء الصــــالح العــــام ف ــــیس مــــن العــــدل ف فل

ین مـــــن النفـــــع العـــــام الـــــذي جنـــــاه عمـــــوم الأفـــــراد ، لهـــــذا یتعـــــین إقامـــــة تـــــوازن معقـــــول المتضـــــرر 

  .2و منطقي بین إعتبارات العدالة و إعتبارات المصلحة العامة 

العدالــــــة هــــــو الغایــــــة المترجمــــــة و المجســــــدة فــــــي فكــــــرة المصــــــلحة  مبــــــدأو منطقیــــــا أن "       

یحـــــــرك أعمالهـــــــا و إجراءاتهــــــــا       العامـــــــة المشـــــــتركة ، الـــــــذي یبـــــــرر وجـــــــود الســـــــلطة العامـــــــة و
                                                 

 .148،ص  السابقالمرجع  ،ر سلامي و عم -  1
 .248علي خطار شنطاوي ، المرجع السابق ، ص -  2
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ـــــبعض الأفـــــراد  ـــــي قـــــد تكـــــون مصـــــدر إضـــــرار و إخطـــــار خاصـــــة و إســـــتثنائیة ل و أســـــالیبها الت

فــــــي المجتمــــــع ، الأمــــــر الــــــذي یحــــــتم عدالــــــة علــــــى الدولــــــة أن تتحمــــــل المســــــؤولیة عــــــن نتــــــائج 

، والتـــــي ســـــببت للأفـــــراد )غیـــــر طبیعیـــــة(أعمالهـــــا الضـــــارة التـــــي قـــــد تكـــــون مشـــــروعة إســـــتثنائیة 

   1"نظریة المخاطر ذلك على أساس و الأشخاص أضرارا خاصة إستثنائیة لهم ، و

  .خصائص المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر: الفرع الثالث 

ـــــــى أســـــــاس المخـــــــاطر              ـــــــة عل ـــــــز المســـــــؤولیة الإداری ـــــــة مـــــــن الخصـــــــائص تتمی بجمل

تحـــــــدد وتبـــــــین مـــــــداها      التـــــــي تحـــــــدد ماهیتهـــــــا و مكانتهـــــــا مـــــــن أســـــــس المســـــــؤولیة الإداریـــــــة ، و 

  : 2ایليــو نطاقها وحدودها ، ومن هذه الخصائص نذكر م

 .أنها قضائیة في عمومها مقارنة بالنصوص القانونیة المكرسة لها   -1

         نظریـــــــــة تكمیلیـــــــــة إســـــــــتثنائیة مـــــــــن أجـــــــــل المحافظـــــــــة علـــــــــى التـــــــــوازن بـــــــــین الحقـــــــــوق  -2

 .و متطلبات العدالة  و الإمتیازات المقررة للإدارة ، وبین حقوق الأفراد

ــــي بینهــــا   -3 ــــة الت كونهــــا لیســــت مطلقــــة وهــــي منســــجمة مــــع خصــــائص المســــؤولیة الإداری

 " .بلانكو"حكم 

الجـــــزاء علـــــى أساســـــها بـــــالتعویض عـــــن الضـــــرر الـــــذي وصـــــل إلـــــى درجـــــة معینـــــة مـــــن  -4

 .الخطورة ، أي أن یكون الضرر غیر عادي و إستثنائي 

بـــــات وجـــــود علاقـــــة ســـــببیة للحصـــــول علـــــى التعـــــویض مـــــن طـــــرف الضـــــحیة یجـــــب إث  -5

 .بین الضر و الإدارة دون الحاجة لإثبات الخطأ 
                                                 

 .201عوابدي ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق ، ص  عمار-  1

  .159صالمرجع السابق ،حمدي أبو النور السید عویس ،  - 2
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 .لا تعفى الإدارة من مسؤولیتها إلا في حالتي القوة و خطأ الضحیة   -6

 .  1یشترط فیها قرار إداري  لا  -7

  .الإداریة على الأشغال العمومیة السلطة مسؤولیة : المطلب الثاني 

ــم الفقــه إن الأضــرار  یجمــع           الناتجــة عــن الأشــغال العمومیــة یعــد تاریخیــا أول ضــرر ل

یشــترط القضــاء الإداري لتعویضــه وجــود خطــأ مرفقــي مادامــت الأضــرار الناجمــة عــن الأشــغال 

العمومیــة یتحملهــا جمیــع أفــراد المجمتــع ، فــلا مســؤولیة و لا تعــویض إلا إذا وصــل هــذا الضــرر 

  .من  الجسامة ومس عدد محدود من الأشخاص 

  .2تعریف الأشغال العمومیة  :الأول  الفرع

عرفت الأشغال العمومیة بأنها كل إعداد مادي لعقار من أجـل تحقیـق مصـلحة عامـة           

ینفــذ مــن طــرف شــخص عمــومي لصــالحه أو لصــالح شــخص عمــومي آخــر ، ومــن خــلال هــذا 

  : 3التعریف التقلیدي للأشغال العمومیة یمكن تبیان عناصر الأشغال العمومیة

: لشــغل العمــومي هــو عمــل مــادي منصــب علــى عقــار بطبیعتــه أو بالتخصــیص مـــثلا ا -

 ....بناء ، عملیة تهدیم ، تصلیح 

 .عمل یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة  -

 ).المبنى العمومي(لفظ الشغل العمومي یقصد به النشاطات و المنشآت  -

 .عمل منفذ من طرف شخص من أشخاص القانون العام أو لحسابه  -

                                                 
 .160ص، السابقالمرجع حمدي أبو النور السید عویس ،  - 1
 .233مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  -  2
 . 8سابق، صالمرجع اللحسین بن شیخ آث ملویا،  -  3
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هــــذا  و العمومیــــة ،ســــع الفقــــه و القضــــاء الإداریــــین مــــن التعریــــف التقلیــــدي للأشــــغال وو       

" فـــي قضــــیة  28/03/1955:بمناســـبة فصـــل محكمــــة التنـــازع الفرنســــیة فـــي حكمهـــا الصــــادر 

إذ أعتبر من قبیل الأشغال العمومیة تلك الأشغال التـي تهـدف إلـى  " EFFIMIEF 1 إیفینیاف

 ت خاصــة مهــددة بالإنهیــار فــي إطــار مهمــة تحقیــق مرفــق عــام إعــادة بنــاء عقــارات تشــكل ملكیــا

  .أو كأشغال التشجیر لصالح شخص خاص 

  .الأشغال العمومیة  نظام المسؤولیة الإداریة عن : الثانيالفرع 

علـــــــى ضـــــــوء التطبیقـــــــات القضـــــــائیة للمســـــــؤولیة عـــــــن الأشـــــــغال العمومیـــــــة طـــــــرح          

ــــى طبیعــــة الضــــرر لتحد یــــد قواعــــد المســــؤولیة الناجمــــة عنهــــا  ومیــــز الفقــــه معیــــارا یســــتند إل

فیـــــه بـــــین الضـــــر الـــــدائم ، فأســـــس مســـــؤولیة المرفـــــق بـــــدون خطـــــأ علـــــى أســـــاس المخـــــاطر  

و بإعتبــــــار الضــــــرر نتیجــــــة حتمیــــــة ، وتــــــدخل ضــــــمن مخــــــاطر تنفیــــــذ الأشــــــغال العمومیــــــة 

وقـــــوع خطـــــأ كـــــون الضـــــرر لـــــیس نتیجـــــة بـــــین الضـــــرر العرضـــــي  و إشـــــترط  لتعویضـــــه  و

  .2العمومیة بل یمكن ألا یحصل حتمیة للأشغال 

أمـــــا القضـــــاء فقـــــد هجـــــر هـــــذا المعیـــــار إســـــتنادا إلـــــى معیـــــار الضـــــحیة ، ومیـــــز بـــــین        

مـــــــا إذا كانـــــــت الضـــــــحیة مـــــــن الغیــــــــر ، أو المشـــــــارك ، أو المرافـــــــق ، ورتـــــــب المســــــــؤولیة 

  .  3أحیانا على أساس الخطأ ، و أحیانا أخرى على دون خطأ

                                                 
 .149،ص  السابقر سلامي ، المرجع و عم -  1
 .150، ص المرجع نفسه  -  2
 .150المرجع نفسه ، ص  -  3



   و على أساس المخاطرالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ                   : لثانيالفصل ا
 

  
 86 ص

 
  

ـــــــة هـــــــي         ـــــــة مـــــــن  فالأشـــــــغال العمومی ـــــــة بـــــــالأملاك العامـــــــة العقاری الأعمـــــــال المتعلق

حیــــــث إنشــــــائها أو ترمیمهــــــا ، أو صــــــیانتها كشــــــق طریــــــق وبنــــــاء ســــــد ، ونظــــــرا للمخــــــاطر 

الناجمـــــة عـــــن تلـــــك الأشـــــغال العامـــــة ، فـــــإن مســـــؤولیة الإدارة خاصـــــة بالنســـــبة للغیـــــر دون 

  :ة إلى الحاجة لإثبات خطأ الإدارة ، وتنوع الخطأ الناجم عن الأشغال العمومی

 .الضر الناجم عن إنجاز الأشغال العمومیة  -1

متعلقــــــة  كعــــــدم وجــــــود إشــــــارات الضـــــرر النــــــاجم عــــــن عــــــدم تنفیــــــذ شــــــغل عمـــــومي مــــــا  -2

 .بالشغل العمومي أو المبنى العمومي 

 .الضرر الناجم عن سوء أو عدم صیانة مبنى عمومي   -3

، أو روائــح الضــرر النــاجم عــن ســیر مبنــى عمــومي مثالــه دخــان أو تــدفق میــاه ملوثــة   -4

 .1كریهة یعود مصدرها إلى شغل عمومي أو مبنى عمومي 

  بسبب بعض المرافق العامة       الإداریة السلطة مسؤولیة  :المطلب الثالث 

  .و النشاطات العمومیة                 

من خـلال هـذا سـنتطرق إلـى مسـؤولیة السـلطة الإداریـة بسـبب خطـورة بعـض المرافـق           

  .ثم مسؤولیة السلطة الإداریة بسبب خطورة بعض النشاطات العمومیة  العامة،

  

  

  

                                                 
 .150ر سلامي ، المرجع السابق ، ص و عم -  1
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  .بعض المرافق العامةخطورة مسؤولیة السلطة الإداریة بسبب : الفرع الأول 

  تم وضع قواعد هذا النظام في القضاء الإداري الفرنسي في قضیة             

derzier1 Regnault ،  ــــــن قــــــراره الصــــــادر بتــــــاریخ  الفرنســــــي فــــــيقــــــرر مجلــــــس الدولــــــة أی

أن مســـــــؤولیة الإدارة تقـــــــوم علـــــــى أســـــــاس المخـــــــاطر ، وأن الضـــــــحایا ألحـــــــق   26/03/1919

بهـــــم ضـــــرر غیـــــر عـــــادي مـــــن جـــــراء تكـــــدیس الكمیـــــة الكبیـــــرة مـــــن المتفجـــــرات  هـــــذا التكـــــدیس 

و أخـــــــذت  ،الـــــــذي شـــــــكل خطـــــــرا یفـــــــوق حـــــــدود المخـــــــاطر التـــــــي تـــــــنجم عـــــــادة عـــــــن الجـــــــوار 

فـــــــي قضـــــــیة الســـــــید بـــــــن حســـــــان أحمـــــــد ضـــــــد وزیـــــــر  –لإداریـــــــة الغرفـــــــة ا –المحكمـــــــة العلیـــــــا 

، والتــــــي تتمثــــــل وقائعهــــــا  09/07/1977الداخلیــــــة بهــــــذه النظریــــــة فــــــي قرارهــــــا الصــــــادر فــــــي 

إنفجــــــر علــــــى إثــــــره  فــــــي أن حریقــــــا وقــــــع فــــــي مــــــرآب تــــــابع للمحافظــــــة المركزیــــــة للشــــــرطة ، و

ـــــه ، فـــــأودى بح ـــــزل الســـــید بـــــن حســـــان المجـــــاور ل ـــــوء بـــــالبنزین مـــــس من ـــــهخـــــزان ممل     یـــــاة زوجت

حیـــــث :" الـــــذي كـــــان فـــــي بطنهـــــا و إبنتـــــه ، وممـــــا جـــــاء فـــــي قـــــرار المحكمـــــة العلیـــــا و الجنـــــین 

أن هــــــذا الخــــــزان یشــــــكل مخــــــاطر غیــــــر عادیــــــة علــــــى الأشــــــخاص و علــــــى الأمــــــلاك ، فــــــإن 

الأضـــــرار المتســــــببة فــــــي هــــــذا الظـــــرف تفــــــوق بســــــبب فعــــــل خطورتهـــــا الحــــــدود التــــــي یتحملهــــــا 

هـــــذا القـــــرار هـــــو التوظیـــــف الصـــــریح لمصـــــطلح المخـــــاطر  وممـــــا یلاحـــــظ فـــــي" عـــــادة الجیـــــران 

  .  2الإستثنائیة للجوار

  
                                                 

تـــــتلخص وقائعهـــــا فـــــي حـــــدوث إنفجـــــار مهـــــول فـــــي مخـــــزن الســـــلاح موجـــــود بـــــالقرب مـــــن مدینـــــة ، ذهـــــب ضـــــحیتها عـــــدد  - 1

ــــة ج ــــر مــــن المــــواطنین ، وخلــــف أضــــرارا مادی ســــیمة  وثبــــت أن هــــذا الإنفجــــار یعــــود إلــــى تكــــدیس كمیــــة مــــن المتفجــــرات كبی

 .وضعتها الإدارة العسكریة دون أخذ الإحتیاطات الضروریة لتفادي كل خطر على الجیران

 .152، ص  السابقر سلامي ، المرجع و عم-  2
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  .النشاطات العمومیة بعض خطورة مسؤولیة السلطة الإداریة بسبب : الثاني الفرع 

ــــــــس الدولــــــــة حساســــــــیة مخــــــــاطر  1930بدایــــــــة مــــــــن ســــــــنة              الأشــــــــغال أبــــــــدى مجل

ـــــه بعـــــض الأ العمومیـــــة ـــــة وینـــــتج عـــــن هـــــذا الخطـــــر الـــــذي تمثل شـــــغال العمومیـــــة بأنـــــه فـــــي حال

الضــــرر توجـــــد مســــؤولیة دون خطـــــأ لفائــــدة مســـــتعملي المبــــاني العمومیـــــة وكــــذا بالنســـــبة للغیـــــر 

، وهـــــذا مـــــا  1مثـــــل العمـــــال الـــــذین یشـــــتغلون فـــــي التهیئـــــة أو الصـــــیانة لكـــــن لفائـــــدة المشـــــاركین

ـــــة عـــــن الأشـــــغال العامـــــة بوا ـــــذ زمـــــن بعیـــــد أعطیـــــت أمثل ســـــطة لا یتطلـــــب تفســـــیرا مقنعـــــا ، ومن

ــــي القنــــوات الخطیــــرة  ــــع الكهربــــاء و الغــــاز والمیــــاه الــــذي یجعــــل ضــــغطه ف أشــــغال نقــــل و توزی

، وبصـــــــفتها مصـــــــدرا للمســـــــؤولیة دون خطـــــــأ لفائـــــــدة مســـــــتعملیها أضـــــــیفت  1973ومـــــــن ســـــــنة 

ــــــل بعــــــض أقســــــام الطــــــرق  ــــــذاتها إلیهــــــا أشــــــغال أخــــــرى مث ــــــل ب ــــــي تمث طــــــابع الأشــــــغال " ، والت

یكـــــون عرضـــــة لهـــــا مســـــتعملي الطریـــــق  بفعـــــل التهیئـــــة  و التـــــي ،" الخطیـــــرة بصـــــفة إســـــتثنائیة 

  .وهذا ما یترجم بصفة واضحة إرادة التقلیص الأقصى للمسؤولیة بدون خطأ نفسها ، 

قضـــــــــى " بـــــــــایي"فـــــــــي قضـــــــــیة  13/06/1979وخلافـــــــــا للمحكمـــــــــة الإداریـــــــــة بتـــــــــاریخ         

ائیة  الفرنســـــي بعـــــد ذلـــــك بـــــأن الطریـــــق نفســـــه لـــــم یصـــــبح خطیـــــرا بصـــــفة إســـــتثنمجلـــــس الدولـــــة 

بفعـــــل الأشـــــغال المنعقـــــدة لضـــــمان ســـــلامة مســـــتعملیه ، ومـــــن الممكـــــن إقامـــــة مســـــؤولیة الدولـــــة 

ـــــــدابیر  ـــــــة الت ـــــــاع ، أو عـــــــدم كفای ـــــــب الصـــــــیانة أو الإمتن ـــــــق بســـــــبب عی لمســـــــتعملي هـــــــذا الطری

  . 2البولیسیة المخصصة لضمان سلامة المرور
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ـــــي قضـــــیة          یـــــة للیـــــون الصـــــادر ى مجلـــــس الدولـــــة قـــــرار المحكمـــــة الإدار غـــــلأ" كـــــالا"وف

      علـــــــــى حافـــــــــة جـــــــــرف عـــــــــالي  ةالـــــــــذي قـــــــــرر أن الطریـــــــــق متواجـــــــــد ، و 18/01/1990فـــــــــي 

للخطـــــورة الإســـــتثنائیة ، ومعرضـــــة بـــــالرغم مـــــن تـــــدابیر الحراســـــة العالیـــــة فـــــي  شـــــقق طـــــابعتم و

بــــــأن مســــــألة وصــــــف قــــــانوني للوقــــــائع ، وأن  1" كــــــالا"ســــــقوط الصــــــخور ، ولقــــــد وضــــــح قــــــرار 

ــــس الجــــواب المعطــــى لهــــا مــــن  ــــنقض أو مجل ــــة ال طــــرف قاضــــي الإســــتئناف یســــقط تحــــت رقاب

    .2الدولة 

   .رحالات تطبیق نظریة المخاطبعض  :المطلب الرابع

یــــــرة لجمــــــع الحــــــالات المتشــــــعبة ثلقــــــد بــــــذل الفقــــــه الإداري مجهــــــودات ومســــــاعي ك            

أسـاس نظریـة  حكـم فیهـا بمسـؤولیة الإدارة عـن أعمالهـا و أعمـال موظفیهـا علـى والمتشابكة التي

هــذا مــن جهــة ، ومــن  ، مــن أجــل ترتیبهــا وتصــنیفها لتســهیل عملیــة دراســتها وتحلیلهــاالمخــاطر 

بالتشـــریعات لتقریرهــــا الـــذي قـــد یتـــدخل علــــى المشـــرع تكـــون واضـــحة وجلیـــة حتـــى جهـــة أخـــرى 

سنتطرق من خلال هذا إلى حـالات وتصـنیفات الفقـه لنظریـة و وتنظیمها في نصوص قانونیة ، 

  .3 مجال تطبیقها من خلال أمثلة حول بعض المجالات وكذاالمخاطر 
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  .التصنیفات الفقهیة لحالات تطبیق نظریة المخاطر: الفرع الأول

الحـــالات التـــي یطبـــق فیهـــا القضـــاء الإداري نظریـــة المخـــاطر  –فـــالین  –لقـــد حصـــر الأســـتاذ  

حـالات وهـي علـى  كأساس لمسـؤولیة السـلطة الإداریـة عـن أعمـال موظفیهـا دون خطـا مـنهم فـي

  : 1التوالي

المخاطر المھنیة و أوضح فیھا الأشخاص الذین یستفیدون من التعویض :  الحالة الأولى -

عن المخاطر المھنیة إما أن یكونوا عمالا ، و إما أن یكونوا جنودا ، وإما أن یكونوا 

 .عمالا عرضیین 

التعویض عن الأضرار  حالة المخاطر الإجتماعیة ، وهو یشمل حالات :الحالة الثانیة  -

 .16/04/1914التجمعات بمقتضى قانون  الناشئة عن المظاهرات ، و

 .ینشأ فیها الضر عن الإنفجارات  هي تلك التي ینجم و :الحالة الثالثة -

عندما ینشأ الضر عن رفض الجهات الإداریة المختصة تنفیذ حكم  :الحالة الرابعة -

م به لصالح أحد الأفراد، لأن تنفیذه أصبح قضائي یحمل الصیغة التنفیذیة الرسمیة حك

 .2یتعارض مع المصلحة العامة 

فهـــــي حالـــــة مســـــؤولیة الســـــلطة الإداریـــــة عـــــن الأضـــــرار الناجمـــــة مـــــن  :الحال�����ة الخامس�����ة  -

القـــــــــــوانین كمـــــــــــا هـــــــــــو الحـــــــــــال فـــــــــــي حكـــــــــــم مجلـــــــــــس الدولـــــــــــة الفرنســـــــــــي الصـــــــــــادر فـــــــــــي 

بــــــدأ مســــــؤولیة وهــــــو الحكــــــم الأول الــــــذي قــــــدر م" وریــــــت لاف" قضــــــیة فــــــي  14/01/1938

                                                 
 .223،ص السابقالمرجع ،ملویا لحسین بن الشیخ اث - 1

 .223،ص  نفسه،المرجع )دراسة تأصیلیة ،تحلیلیة ومقارنة(اریة عمار عوابدي ، نظریة المسؤولیة الإد -  2
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ــــــــة عــــــــن أعمالهــــــــا  ــــــــدأ عــــــــدم مســــــــؤولیة الدول ــــــــة المشــــــــرعة بعــــــــد أن ســــــــاد طــــــــویلا مب الدول

 .التشریعیة 

 الـــــوجیز فـــــي قـــــانون المنازعـــــات ر ســـــلامي فـــــي كتابـــــه و عمـــــ –كمـــــا ذكـــــر الأســـــتاذ             

همـــــا ســـــاد فیهـــــا عـــــدم مســـــؤولیة الدولـــــة لاأن هـــــذه المســـــؤولیة مـــــرت بمـــــرحلتین ، أو  –الإداریـــــة 

ـــــــنص(التشـــــــریعي  عـــــــن نشـــــــاطها ـــــــبعض )التشـــــــریعي  ال ـــــــر عنهـــــــا ال ـــــــ، إذ عب لا مســـــــؤولیة :" ـب

مــــرد ذلــــك إلــــى تنــــاقض فكــــرة ســــیادة الدولــــة بســــنها التشــــریع عــــن طریــــق  و 1"الدولــــة المشــــرعة 

ــــلإدارة  ــــر ل ــــر هــــو تعبی ــــوانین ، وأن هــــذا الأخی ــــدأ المســــؤولیة عــــن الق الســــلطة التشــــریعیة مــــع مب

الأضـــــــرار الناتجـــــــة عـــــــن نـــــــص تشـــــــریعي تعـــــــد  و أن أیشـــــــكل خطـــــــ أنالعامـــــــة ، و لا یمكـــــــن 

ـــــــع          أضـــــــرار عادیـــــــة تمـــــــس جمیـــــــع الأفـــــــراد ، ومـــــــن ثـــــــم تعتبـــــــر أعبـــــــاء عامـــــــة یتحملهـــــــا الجمی

  .2ینتفي شرط الضرر غیر العادي في تأسیس المسؤولیة الإداریة بدون خطأ  و

ــــــــة           إلا أنــــــــه و بتطــــــــور قواعــــــــد المســــــــؤولیة الإداریــــــــة بــــــــدون خطــــــــأ فــــــــي إتجــــــــاه حمای

ـــــــة لضـــــــحایا ا ـــــــه الســـــــابق ظهـــــــرت مرحل ـــــــة الفرنســـــــي عـــــــن موقف ـــــــس الدول ـــــــى مجل ـــــــة إذ تجل ثانی

و التـــــي أقـــــر فیهـــــا مجلـــــس " لافوریـــــت " بمناســـــبة نظـــــره فـــــي قضـــــیة شـــــركة منتجـــــات الحلیـــــب 

ـــــــة عـــــــن التشـــــــریع مـــــــن خـــــــلال إستخلاصـــــــه لقصـــــــد و نیـــــــة  الدولـــــــة الفرنســـــــي بمســـــــؤولیة الدول

  .3لأعمال التحضیریة له المشرع من خلال النص التشریعي المولد للضرر و ا
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  .حالات تطبیق نظریة المخاطر في نطاق علاقة السلطة الإداریة بموظفیها: الثانيالفرع 

نجــــــد فــــــي مجــــــال تطبیــــــق القضــــــاء الإداري لنظریــــــة المخــــــاطر فــــــي حــــــالات علاقــــــة           

  : 1السلطة الإداریة بموظفیها ، وعمالها صورتین لهذه الحالات 

  : ىالصورة الأول

هـــــذه الصـــــورة تنحصـــــر فـــــي مـــــنح العامـــــل والموظـــــف لـــــدى الســـــلطة الإداریـــــة تعویضـــــا         

ـــــه لعمـــــل  ـــــاء تأدیت ـــــي تلحقـــــه أثن ـــــو خدمـــــة وظیفأ، عـــــن الأضـــــرار و الإصـــــابات الت ـــــة ت ه الإداری

   .في جانب الإدارة) وظیفي -مرفقي(في حالة عدم إمكان إثبات وجود خطأ مصلحي 

ـــــــة الفرنســـــــي          ـــــــس الدول ـــــــرر مجل ـــــــد ق ـــــــاریخ ولق ـــــــي حكمـــــــه الصـــــــادر بت هـــــــذه الصـــــــورة ف

رفــــــــع دعــــــــوى أمــــــــام " كــــــــام"لكــــــــن الســــــــید   ،cames "2كــــــــام " فــــــــي قضــــــــیة  21/6/1895

ــــة مطالبــــا  ــــتمكن مــــنتبمجلــــس الدول ــــى الإدارة إثبــــات  عــــویض أكثــــر ، ولكنــــه لــــم ی أي خطــــأ عل

ـــــــة الفرنســـــــي بعـــــــدم الإنســـــــیاق وراء " رومیـــــــو " فطالـــــــب مفـــــــوض الدولـــــــة الســـــــید  مجلـــــــس الدول

    واعـــــــد القـــــــانون المـــــــدني ، و ذلـــــــك تطبیقـــــــا للقاعـــــــدة و المبـــــــدأ الـــــــذي أرســـــــاه حكـــــــم مبـــــــادئ و ق

الشـــــــهیر، وناشـــــــد المجلـــــــس بـــــــأن یحكـــــــم فـــــــي الدولـــــــة حكمـــــــا لـــــــه نـــــــور مسترشـــــــد "  بلانكـــــــو" 

ـــــة  ـــــص تشـــــریعي مضـــــاد فـــــإن " بضـــــمیره ، وبمقتضـــــیات العدال ـــــم یوجـــــد ن ـــــه مـــــا ل ـــــا نـــــرى أن إنن

                                                 
 . 227عمار عوابدي ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق ، ص  -  1

امــــل بترســــانة قــــد أصــــیب أثنــــاء ذلــــك بشــــظیة مــــن المعــــدن المصــــهور قضــــاءً الع" كــــام " تــــتلخص وقائعهــــا فــــي أن الســــید  - 2

فقــــدت قــــدرتها عــــن  إســــتعمال یــــده الیســــرى ، حیــــث "كــــام " وكــــان مــــن نتیجــــة هــــذا الحــــادث أن إســــتحال علــــى الســــید  وقــــدرا ،

 .فرنك فرنسي 2000فمنحه وزیر الدفاع تعویضا قدره العمل و الحركة ، 
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امــــــل المصــــــاب  عــــــن المخــــــاطر التــــــي لعدالــــــة تقضــــــي بــــــأن تكــــــون الدولــــــة مســــــؤولة قبــــــل العا

 . 1" خلفتها لم مشاركته في تسییر المرفق العام 

  :الصورة الثانیة 

هـــــــذه الصـــــــورة تنحصـــــــر فـــــــي تعـــــــویض المـــــــوظفین الـــــــذین یفصـــــــلون فجـــــــأة ، نتیجـــــــة          

ـــــق هـــــذه الصـــــورة  ـــــي تطبی ـــــة الفرنســـــي ف ـــــس الدول ـــــدأ مجل ـــــاً ، فمب ـــــة إلغـــــاءً قانونی لإلغـــــاء الوظیفی

، ثــــــم إســــــتمر " فیلانــــــف " فــــــي قضــــــیة  11/12/1903الصــــــادر بتــــــاریخ  إبتــــــداءً مــــــن حكمــــــه

فـــــــــــي ذات الإتجـــــــــــاه فـــــــــــي قضـــــــــــائه اللاحـــــــــــق ، وقـــــــــــد تـــــــــــدخل المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي بقـــــــــــانوني 

مبینـــــــــاً الكثیـــــــــر ممـــــــــا ذهـــــــــب إلیـــــــــه فـــــــــي تقریـــــــــره القضـــــــــاء  19/10/1949،  12/06/1929

  . الإداري واضعا بذلك بعض الحدود التشریعیة من المسؤولیة الإداریة 
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  :خلاصة الفصل الثاني

ــــى أن المفهــــوم العــــام للخطــــأ هــــو المفهــــوم مــــن خــــلال دراســــة          هــــذا الفصــــل نلخــــص إل

حدیثـــــــة هـــــــا الــــــذي یأخـــــــذ بـــــــه فــــــي جمیـــــــع المســـــــؤولیات ، و المســـــــؤولیة الإداریــــــة علـــــــى إعتبار 

النشــــأة نســــبیا مقارنــــة ببــــاقي المســــؤولیات الأخــــرى ، و علــــى الــــرغم مــــن الإجتهــــادات الفقهیــــة 

القضــــــائیة فــــــي محاولــــــة تحدیــــــد مفهــــــوم الخطــــــأ الشخصــــــي و الخطــــــأ المرفقــــــي مــــــن خــــــلال  و

ومحاولـــــــة الوصـــــــول إلـــــــى معیـــــــار جـــــــامع و شـــــــامل ، إلا أنـــــــه لـــــــم یـــــــتم ، المعـــــــاییر المعتمـــــــدة 

فـــــي هـــــذا الموضـــــوع ، وهـــــذا  هـــــو مـــــا یجعـــــل بـــــاب الإجتهـــــاد مفتوحـــــاً  الوصـــــول إلـــــى ذلـــــك ، و

ـــــى التعـــــاون الفقهـــــي  تأكیـــــداً  ـــــه ، وقـــــد إعتمـــــد و القضـــــائي بهـــــ عل دف تحقیـــــق مـــــا یصـــــبون إلی

ـــــك ، بدراســـــة  ـــــي ذل ـــــة الفرنســـــي بإعتبـــــاره مصـــــدر الإجتهـــــاد القضـــــائي و الرائـــــد ف ـــــس الدول مجل

ـــــق بـــــین المصـــــلحة العامـــــة و المصـــــلحة  ـــــى حـــــدى محـــــاولا التوفی ـــــه عل ـــــة تعـــــرض علی كـــــل حال

و لقصـــــور نظریـــــة المســـــؤولیة الإداریـــــة علـــــى أســـــاس الخطـــــأ فـــــي حمایـــــة حقـــــوق   ،الخاصـــــة 

   فـــــــراد المتضـــــــررین مـــــــن أنشـــــــطة الإدارة ، حیـــــــث یصـــــــعب عـــــــن المتضـــــــرر إثبـــــــات الخطـــــــأ الأ

ـــــي هـــــذه الحالـــــة رغـــــم  أو یكـــــون الخطـــــأ أصـــــلا غیـــــر موجـــــود ، فـــــإن مســـــؤولیة الإدارة تقـــــوم ف

التـــــــي و  ة المســـــــؤولیة الإداریـــــــة دون خطـــــــأ ،وهـــــــو مـــــــا یعـــــــرف بنظریـــــــ، عـــــــدم وجـــــــود خطـــــــأ 

مبادئهـــــا القضـــــاء   كـــــذا تطـــــویر ا ، ووضـــــع قواعـــــده و ســـــاعد فـــــي إرســـــاء أسســـــها القانونیـــــة 

ــــــــــة          الإداري الفرنســــــــــي ، وهــــــــــو مــــــــــا أخــــــــــذ بــــــــــه المشــــــــــرع الجزائــــــــــري فــــــــــي نصوصــــــــــه القانونی

            . و إجتهاداته القضائیة رغم حداثة النظام القضائي الإداري الجزائري 


